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 شكر وعرف ان
محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا 

 :اجمعين وبعد وعلى أله وصحبه

الذي انار هذا البحث  لمعيني محمد /لدكتور المشرفلأتقدم بالشكر الخالص 
في اعداد هذه لي افكاره الصائبة التي كانت عونا وسندا  و بتوجيهاته القيمة

                                                                         .المذكرة فلك مني فائق الاحترام والتقدير

عضاء لجنة المناقشة الموقرة الذين لم يبخلوا علينا أ كما أخص بشكري هذا
 .تكبدوا العياء في قراءتهم مذكراتنا و تصفحها  بتوجيهاتهم 

لذين تلقيت منهم كما أتقدم بوافر الشكر والتقدير الى جميع الأساتذة الافاضل ا
الذي  دحامنية علي /طيلة مرحلة الدراسة واخص بالذكر الأستاذ العلم والمعرفة

كما اشكر كل من ساعدني من . كان نعم الناصح والمرشد جزاه الله كل خير
 .ومن بعيد في انجاز هذه المذكرة ولو بالكلمة الطيبةأقريب 

 إلى كـــل هؤلاء أقــول
 جزيلا  شــكـــــــــــــــرا

 

 



 

 هداا الإ
و لم يبخل ربى و كد و جهد لوالدي رحمه الله الذي أهدي عملي هذا المتواضع 

الذي اسأل الله أن  قبره هو فيو صالحا يدعو له   ولداعلى أن يراني طيلة حياته 
 .روضة من رياض الجنة له  يجعله 

 والدتيو لو افتدينا ذلك بملء الأرض ذهبا إلى لا يمكن إيفاءها حقها الى من -
 .و شفاها و عافاها من كل الأدواء و الأوباءالغالية أطال الله عمرها 

تي إلى الزوجة الصالحة التي هي خير متاع الى سندي ورفيق دربي في حيا
 رونق ، أويس، إلى ابنائي و عشيا  بكرةالتي تفكر في صبرينة / الدنيا زوجتي

 .إخوتي و أخواتيلى االذين هم قرة الأعين و زينة دنياي و مريم البتول 
 والدة الزوجة أطال الله في عمرها و حفظها من كل سوءإلى خالتي الزهرة نعم 

إلى كل من  و إخوانه و أخواته دون استثناءصهري عبد العالي يعيش تمام الى 
فرحاتي عزوز إلى / الوفيو صديقي في العمل احبهم و يحبونني إلى زميلي 

أدعو الله أن يحفظهم و يعينهم في مسارهم الدراسي إلى أن جميع طلبة الحقوق 
 يتخرجوا بتفوق
 

 عبيدي عمار
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 : مقدمـــــــــةال
الذي يعتبر الشريعة الأسمى للدولة الجزائريّة على  مل المشرّع من خلال الدستورع  

صيانة حقوق الأفراد وعدم المساس بها إلّّ في إطار ما جاء به القانون و وفق نظمه و قواعده      
والتي من أهمّها قانون الإجراءات الجزائيّة المتضمن للعديد من النصوص المنظمة إجراءات  كثيرة   

الذي يعتبر أول إجراء "  التوقيف للنظر"د ، والتي من أخطرها إجراء الأفرا اتتمس بحقوق وحريّ 
تتجسد فيه فكرة التقاء السلطة مع الفرد فتقيّد حريّته وهنا تكمن خطورته ، فهذا الفرد يعتبر مشتبها 
فيه فقط لم يثبت اتهامه بعد، فيحرم من حريّته مدّة معيّنة من الوقت قد تؤثّر عليه و على حياته بل 

 .إذا ما ثبتت براءته حتى
فالتوقيف للنظر بهذا المنظار يشكّل أخطر نقطة يبدأ منها الصراع بين حريّة الفرد الموقوف 

فلما كانت مقتضيات حسن سير العدالة .  للنظر، و بين حقّ الدولة في الكشف عن معالم الجريمة
ضه الضرورة العملية التي والذي تفر ، تستدعي في بعض الأحيان اللجوء إلى إجراء التوقيف للنظر 

تستوجب احتجاز المشتبه فيه، سواء لتأكيد حضور الدولة و بعث الطمأنينة في نفوس المواطنين أو 
لحماية المشتبه فيه نفسه من غضب الشـارع ، و لما كان ذلك حتميا فقد سارع المشرع الجزائري 

إضفاء الشرعية عليه مع تضييق على غرار التشريعات الأخرى إلى تقنين إجراء التوقيف للنظر و 
نطاق تطبيقه وتقييده بضمانات معيـنة، وذلك محاولة للتوفيق بين حماية مصلحة الفرد في الحفاظ 

 .ا على حريته و مصلحة الجماعة في الحفاظ على كيانه
رغم أن المشرع أطلق العنان لضابط الشرطة القضائية لّتخاذه كلما رأى ضرورة البحث و  

تعرض لّنتقادات متكررة جعلت منه موضوعا شائكا يضاف إلى  إلّ أنه. دعي ذلكوالتحري تست
جملة المواضيع التي مازالت محل مناقشات فقهية وقانونية متناقضة مثله مثل الحبس المؤقت 
وعقوبة الإعدام ، و بالرغم من ذلك فقد سعى المشرع الجزائري إلى الخروج من قوقعته و ذلك من 

الإجراءات الجديدة فيما يخص التوقيف للنظر من خلال آخر تعديلات  خلال استحداث بعض
   و كذا القانون رقم 0251يوليو  02المؤرخ في 20-51لقانون الإجراءات الجزائية بالأمر رقم

المتعلق بحماية الطفل وذلك تماشيا مع التطورات التي  0251يوليو  51المؤرخ في 51-50
لمشرع لم تكن لالأحداث الذي أصبح مشهودا ، مع العلم أنه  يلحظها مجتمعنا لّ سيما في جنوح
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أسسا هاته الفئة الحساسة من المجتمع ولم يضع لها نصوصا و لفي التطرق سابقة  الجزائري
أثناء ، لّ سيما إقدامها على ارتكاب أفعال مجرمة بوصف الجنحة أو الجناية تضبطها في حال

قضائية ، كما لم يكن هناك ما يتيح و يسمح صراحة مرحلة التحريات الأولية أمام الضبطية ال
لضابط الشرطة القضائية بأن يضع حدثا بغرفة التوقيف للنظر عند ارتكابه أو محالة ارتكابه 

 . لجنحة أو جناية 
لهذا الموضوع في إبراز التغييرات أو الإضافات التي كرسها المشرع  تناتكمن أهمية دراسو 

سبب هو الو  ،50-51وقانون حماية الطفل  20-51ت الجزائية الجديد الجزائري في قانون الإجراءا
الإلمام بجزئيات هذا الإجراء وتمحيص جهود المشرع الجزائري منا في محاولة ه الذي جعلنا نختار 

. للتوفيق بين مقتضيات حماية الحرية الفردية من جهة وضرورة الكشف عن الحقيقة من جهة أخرى
بنوعية الفكر السياسي الذي يحكم السياسة الجنائية، فإذا استهدف تحقيق  إذ أن هذا التوفيق يتحدد

مصلحة الدولة في حماية أمنها والكشف عن الحقيقة لإقرار سلطتها في العقاب مضحيا بحريات 
الأفراد، فإن سلطة الدولة تكون قد بلغت ذروتها في التفوق على مصالح الأفراد  وهو ما يتحقق في 

  .تورية أو التسلطيةالأنظمة الديكتا
أما إذا كفل التنظيم الإجرائي التوازن بين حرية الفرد وبين مصلحة المجتمع فهذا ما يتحقق 
في الأنظمة الديمقراطية التي لّ تفوق فيها سلطة الدولة على مصالح الأفراد  بل تسعى إلى ضمان 

 . أكبر قدر من الحماية في سبيل إرساء دعائم دولة القانون
استنا لهذا الموضوع تعتمد على قانون الإجراءات الجزائية وقانون حماية الطفل ولأن در 

أساسا والمواثيق والّتفاقيات والمذكرات والمقالّت العلمية المتضمنة مواضيع عن التوقيف للنظر  
كان من الضروري علينا أن نتفحصها ونمحص فحواها ونعمد إلى استقرائها ووصفها وتحليلها ومن 

لّ سيما وأننا بصدد  ،المنهج المستخدم في هذه الدراسة عموما هو منهج الوصف والتحليلثمة كان 
 .دراسة هذا الموضوع وفقا لأحكام التشريع الجزائري لّ غير

باعتبار أن المشتبه فيه بالغا كان أم حدثا يعد جزء لّ يتجزأ من المجتمع، فقد تمت و 
ئية المسطرة في قانون الإجراءات الجزائية ، وكان إحاطته بأهمية بالغة تترجم المقتضيات الإجرا

لحقوق والحريات بشكل يحقق العدالة االهدف المرجو من قبل المشرع الجزائري هو ضمان حماية 



 ج‌
 

: أن نضع إشكالية رئيسية تفتح بابا لدراسة وبحث هي كالتاليارتأينا الجزائية ونتيجة لهذا الطرح 
قيف للنظر كفيلة لتحقيق الموازنة بين صحة وسلامة هل المنظومة الإجرائية الخاصة بالتو 

 الإجراءات المتبعة أثناء مرحلة التحقيق الأولي و بين المحافظة على حقوق و حريات الموقوف؟ 
هل أحاط المشرع بكل الجزئيات التي يحتاج إليها : وتتفرع من ذلك إشكالية فرعية هي 

ته من خلال التعديلات التي أدخلها على قانون الموقوف للنظر؟ ضمانا لحرياته وحفاظا على سلام
 .؟ 50-51القانون  والقصر حسبما جاء به 20-51بالأمرالإجراءات الجزائية بالنسبة للبالغين 

وأمام هذه الرغبة في التعرف على الإجابات الأقرب إلى الصواب للإشكالية المطروحة 
 :يتم التطرق إليهما كالتالي محورين أساسيين   الى  ناارتأينا أن نقسم دراسة موضوع

والذي  ف للنظريوقتماهية إجراء الفنتناول فيه الفصل الأول  بالنسبة للمحور الأول أو
نتعرف من خلال مبحثيه على تعريف التوقيف للنظر والتطرق للإجراءات المشابهة له كمبحث أول 

 .أما المبحث الثاني فنبين خلاله نطاق تطبيق إجراء التوقيف للنظر
وعن طريق مبحثيه  جراء التوقيف للنظريتضمن إفجعلناه المحور الثاني  فيما يخص  

، أما المبحث الثاني فسنحاول في المبحث الأول  على ضوابط إجراء التوقيف للنظريمكننا التعرف 
 .فيه معرفة الرقابة القضائية على إجراء التوقيف للنظر 
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من ضابط الشرطة القضائية المكلف ومرتكبيها تتطلب مرحلة البحث والتحري عن الجريمة 
تجاه الأشخاص الذين قد يكونون على علاقة بها سواء بصفة االقيام بإجراءات  ،حصريا بذلك

و وضعهم في المركز الذي ومن ضمن هذه الإجراءات توقيف الأشخاص ، مباشرة أو غير مباشرة 
و بتوافر  ةمعين غرفةلمدة محددة قانونا ب ،على ذمة التحري معهمعه ضابط الشرطة القضائية يتب

يعرف هذا الإجراء قانونا  ، حيثفادتهم حول الجريمة المحقق فيهالأجل سماع إ مفصلةشروط 
مساس بأحد أهم حقوق الشخص وهي  الحرية البالتوقيف للنظر وينطوي كما يدل عليه اسمه على 

 .قل في التن
ولئن أجاز القانون اتخاذ هذا الإجراء فإنه قد حفه وبناه على جملة من المبادئ القانونية 

 1 الجوهرية تتعلق أساسا بالشرعية والكرامة الإنسانية من جهة ورقابة القضاء عليه من جهة أخرى
على ماهية إجراء التوقيف  لتعرفلفي فصله الأول  الموضوع هذا لدراسة يدفعنا ما وهو

 : على النحو التاليمبحثين  إلىهذا الفصل  فارتأينا تقسيم  للنظر 
  .التوقيف للنظرمفهوم : المبحث الأول-        
 . نطاق تطبيق التوقيف للنظر: المبحث الثاني -

 
 
 
 
 

                                       
  والتوزيع دار هومة للطباعة والنشر، دراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء أهم التعديلات الجديدة ،جباري عبد المجيد- 1

  .15 ، صالجزائر د ط ، 



 ف للنظريوقتماهية إجراء ال                                         :    الفصل الأول

 

5 

 
 المبحث الأول 

 مفهوم إجراء التوقيف للنظر 

و عزلـه عـن بـاقي نظـر إجـراء التوقيـف للتبيـان مفهـوم هـو  المبحـثدف من وضع هـذا هإن ال
المفاهيم المشابهة له و التـي قـد تخلـط علينـا مفهومـه الصـحيح ، لـذلك ارتأينـا أن نقسـم هـذا المبحـث 

  خصصـــنا المطلـــب الأول منهـــا لتعريـــف هـــذا الإجـــراء القـــانوني فـــي حـــين نتنـــاول  ثـــلاث مطالـــب  إلـــى
فيـه المطلب الثالث فسـنتعرف في المطلب الثاني التمييز بينه وبين المصطلحات المشابهة له، يبقى 

   .على خصائص إجراء التوقيف للنظر

 المطلب الأول
 تعريف إجراء التوقيف للنظر 

قصد توضيح ومعرفة إجراء التوقيف للنظر فقد ارتأينا تقسيم هذا المطلب إلى فرعين فالفرع 
المفاهيم الفقهية نبين خلاله خصصناه للتعريف القانوني لهذا الإجراء، بينما الفرع الثاني الأول 

 .لإجراء التوقيف للنظر
 الفرع الأول

 التعريف القانوني 
ن المطلع على نصوص قانون الإجراءات الجزائية الجزائري لّ يجد تعريفا لإجراء التوقيف إ 
والأشخاص المخول  وشروطهللنظر بذكر حالّت التوقيف اكتفى  المشرع بل يجد ويفهم بأن،للنظر

ن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن المشرع وحقوق الموقوف للنظر، ء،لهم اتخاذ هذا الإجرا وا 
الشرعية الإجرائية التي  ترك أمر تعريفه لفقهاء القانون الذين أجمعوا على اعتباره استثناء من قاعدة
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      الحرية في التنقل كلولكل شخص ما لم تثبت إدانته ، الأصل في الإنسان البراءة مضمونها 
   .فلا يجوز تقييد حقه هذا إلّ إذا نص القانون صراحة على ذلك  و التحرك

 
 الفرع الثاني

 التعريف الفقهي 
مؤلفات شارحي قانون الإجراءات الجزائية الجزائري نجد تعاريف  و تصفحنا تفحصناما  إذا

حيث تؤكد جلها على أن إجراء ، في مضمونها وجوهرها ةمتشابهلكن مختلفة من حيث صياغتها 
هو استثناء لقاعدة عدم جواز تقييد الأشخاص في حرية تنقلهم، ومن هذه التعاريف  وقيف للنظرالت

اتخاذ " وقيف للنظر هوتحيث أكد على أن إجراء ال -رحمه الله -ما وضعه الأستاذ محمد محدة
تلك الّحتياطات اللازمة لتقييد حرية المقبوض عليه ووضعه تحت تصرف البوليس أو الدرك لفترة 

نية مؤقتة تستهدف منعه من الفرار وتمكين الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة زم
 1".ضده 

       به ضابط الشرطة القضائية بوضع شخص إجراء يقوم " بأنه اء قهبعض الفعرفه  كما 
      ، وهو "مركز الشرطة أو الدرك لمدة يحددها المشرع كلما دعته مقتضيات التحقيق لذلك في
إذا رأى ضابط الشرطة  " :إذ تنص على أنه من قانون الإجراءات الجزائية 15 المادةتؤكده ا م

 01: في المادة إليهمأن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشير لمقتضيات التحقيق القضائية 
ولا يجوز أن  ه تقريرا عن دواعي التوقيف للنظرعليه أن يطلع فورا وكيل الجمهورية و يقدم ل

 2. "...ساعة( 84)ز مدة التوقيف للنظر ثمان و أربعون تتجاو 

                                       
 0250سنة  ، د ط، دار هومة، على ضوء أهم التعديلات الجديدة دراسات قانونية في المادة الجزائيةجباري عبد المجيد،   -1

 .10الجزائر، ص 
 .41الجزائر ص –، عين مليلة 0252، د ط،  دار الهدى، سنة محاضرات في قانون الإجراءات الجزائيةعبد الرحمان خلفي، - 2
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إجراء بوليسي سالب للحرية الفردية يأمر به ضابط الشرطة »  البعض الآخر بأنه هعرففيما 
القضائية بوضع المشتبه فيه في مركز الشرطة أو الدرك لمدة زمنية محدودة و يبدو سلب الحرية 

احه و وضعه تحت مراقبة الشرطة القضائية لفائدة فيه في عدم ترك الفرد حرا في غدوه و رو 
 «البحث و التحري الذي يجريه الضابط 

إجراء بوليسي يتم بواسطة ضابط الشرطة القضائية تقيد به حرية الفرد المراد » هو أيضا و 
      1« توقيفه أو التحفظ عليه لمدة زمنية معينة فيوضع في إحدى مراكز الشرطة أو الدرك 

ووضعه  اتخاذ تلك الّحتياطات اللازمة لتقييد حرية المقبوض عليه» هو روكتعريف آخ
منعه من الفرار وتمكين الجهات و الدرك فترة  زمنية مؤقتة بهدف تصرف البوليس أتحت 

 2« المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده

  اقبة الّحتجاز عبارة عن حجز شخص ما تحت المر » وهناك من عرفه على النحو التالي 
       ساعة على الأكثر بقصد منعه من الفرار 14صرف الشرطة القضائية لمدة تووضعه تحت 

ريثما تتم عملية التحقيق  و جمع الأدلة تمهيدا لتقديمه عند  أو طمس معالم الجريمة أو غيرها
 3 «اللزوم إلى سلطات التحقيق القضائية 

 المطلب الثاني
 له المصطلحات المشابهة تمييز مصطلح التوقيف للنظر عن 

    ظرلتوقيف للنمشابهة لإجراء ا التي تبدو في ظاهرها جزائيةاك بعض الإجراءات الهن
إجراء التوقيف  عنفي جوهرها إلّ أنها تختلف  ،فتقيدها حرية الشخصأنها تنصب على ذلك 

                                       
سنة الجزائر، ،  الطبعة الأولى، ستدلالالا ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيديعبد الله أوهايبية،  - 1

 .541 -541ص ، 5990
 .02 ص ، 0ج ،دار الهدى عين مليلة  ،  ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، محمد محدة  - 2
 .10 ،الجزائر، ص5995،د ط، سنة المؤسسة الوطنية للكتاب  ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية ،عبد العزيز سعد -3
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   نبين ع ثلاثة في فرو هذه المصطلحات ارتأينا أن نقسم المطلب  لإبراز التمييز بين ومنه للنظر،
للنظر  والّستيقاف، أما الفرع الثاني فنوضح فيه الفرق بين التوقيف في أولها الفرق بين التوقيف 

التوقيف للنظر والحبس والأمر بعدم مبارحة المكان ، فيما نتطرق في الفرع الثالث للفرق بين 
 .المؤقت

 الفرع الأول
 عدم المبارحةالفرق بين التوقيف للنظر و  

من قانون الإجراءات الجزائية نجد أن المشرع  12/5من خلال اطلاعنا على نص المادة        
خول لضابط الشرطة القضائية سلطة منع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي من 

جراء مقيد للحرية بشكل مؤقت ولّ يقتصر على شخص المشتبه  في فهو إتحرياته،  اتإجراء
في دائرة مكان وقوع  هتواجدولو صادف بل يطبق على أي شخص حل التحري ارتكابه للجريمة م

الجريمة ويرى ضابط الشرطة القضائية فائدة في عدم مبارحته المكان إلى غاية التأكد من عدم 
لّ أعتبر مشتبها فيه تطبق عليه إجراءات التوقيف للنظر  .دخوله في دائرة الّشتباه وا 

ظهور قرائن الّشتباه والمدة الزمنية التي تقيد فيها حرية  حيث أن وجه المفارقة يكمن في 
الجريمة فلا مبرر له من إبقاء  الفرد، ذلك أنه إذا أنهى ضابط الشرطة القضائية تحرياته في مكان
شرطة القضائية ملزما بإخلاء الشخص في مكان الجريمة ومنعه من المبارحة، ويكون ضابط ال

لّ اعتبر  سبيل الشخص الّشتباه موقوف ومعلق في حق لأن ، وبالتالي توقيفه للنظر هفي مشتبها هوا 
 1 .الشخص الممنوع من المبارحة حتى تقوم قرائن تدل على أنه يشتبه في ارتكابه للجريمة

 
 
 

                                       
  .14، ص 0، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ج ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأوليةمحمد محدة،  -1
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 ثانيالفرع ال
 الاستيقافالفرق بين التوقيف للنظر و  

ية الجزائري نجد ات الجزائالمؤلفات التي تعنى بشرح قانون الإجراء بعض إذا ما وقفنا على
والفقرة  من قانون الإجراءات الجزائية يفرقون بين الفقرة الأولى 12أنهم في قراءتهم لنص المادة 

بينما الفقرة الثانية "  منع المبارحة"  الثانية، إذ يعتبرون أن الفقرة الأولى منها نصت على إجراء
 ."الّستيقاف " لح عليه بإجراء وهو ما اصط " التعرف والتحقق من هوية الأشخاص تضمنت إجراء

 فالمشرع الجزائري لم يضع تسمية صريحة لهذا الإجراء واكتفى بذكره ضمنيا من خلال نص
التعرف والتحقق  صلاحيةضابط الشرطة القضائية ل التي منحت ق إ ج 12الفقرة الثانية من المادة 
 له أن يلزمه بالّمتثال له يبدو له ضروريا في مجرى استدلّلّته القضائية و من هوية أي شخص 

 . في كل ما يطلبه من إجراءات في هذا الخصوص
عبارة عن إجراء قانوني يقوم به رجل الأمن من أجل التحقق من هوية  الّستيقاف هوف 

شخص اشتبه فيه أو أثار فيه نوع من الريبة ، و لهذا يقوم رجل الأمن  باستيقافه من أجل التأكد 
   بأنه مجرد إيقاف شخص من اجل سؤاله عن اسمه وعنوانه و وجهته  وعرفه الفقه، من هويته 

وهو الأمر المخول لرجال السلطة العامة عند الشك في أمر عابر السبيل سواء كان راجلا أم راكبا 
 طواعية واختيارا ةو شرط صحته هو أن يضع الشخص المستوقف نفسه موضع الشبهات والريب

 1 .ف عن حقيقة المستوقفـللكش رجل الأمنزم تدخل الوضع عن ضرورة تستل وأن ينبئ
أما عن المدة الزمنية التي يستوجبها إجراء الّستيقاف فلم يحددها المشرع غيـر أنهـا تستشـف 
مــن الغايــة التــي وضــع مــن أجلهــا الإجــراء وهــي المــدة الكافيــة للتعــرف والتحقــق مــن هويــة الشــخص 

زالــة الشــكوك المســتوقف، فهــو مجــرد إجــراء معرقــل لحركــة الشــخص  مــن أجــل التحــري عــن هويتــه وا 
 .التي تحوم حوله

                                       
    . 51 ، الجزائر، صالطبعة الأولى ،دار هومه ،التوقيف للنظر سلسلة الشرطة القضائية  ،أحمد غاي -1



 ف للنظريوقتماهية إجراء ال                                         :    الفصل الأول

 

10 

حيـث   12/0الذين يخالفون أحكام المـادة كما لم يغفل المشرع عن وضع عقوبة للأشخاص 
 .دينار 122تتجاوز عشرة أيام وبغرامة  ألّالحبس على بحدد عقوبة 

 

 

 ثالثالفرع ال
 حبس المؤقتالالفرق بين التوقيف للنظر و  

ت المشابهة للتوقيف للنظر نجد الحبس المؤقت الذي بدوره يقيد من حرية الفرد اءمن الإجرا
بالنسبة للتوقيف للنظر، وقد حدد المشرع  من أجلها شرع غير أنه يختلف في مضمونه والغاية التي

بالنص اكتفى من ق إ ج لكنه لم يضع له تعريفا و  51مكرر 521إلى  502أحكامه وفقا للمواد من 
استثنائي لّ يمكن أن يأمر به أو أن يبقى عليه إلّ إذا كانت التزامات الرقابة جراء أنه إ على

  .من ق إ ج 502ربعة المذكورة في المادة القضائية غير كافية في الحالّت الأ
الفرد إذ يكفي أنه فيعد الحبس المؤقت من أخطر إجراءات التحقيق وأجرئها مساسا بحرية 

     يعرفه الفقه على أنه ف فيصبح محل اتهام بعد أن كان مشتبها فيه،إجراء يغير من مركز الفرد 
إيداع المتهم الحبس خلال فترة " أو هو " سلب حرية المتهم بإيداعه الحبس خلال مرحلة التحقيق " 

 1 ".التحقيق كلها أو بعضها إلى أن تنتهي محاكمته 
لّ يوقع على الشخص  لأخيرهذا ا عن الحبس المؤقت في أنالتوقيف للنظر  إجراءيختلف 

تمامهاإجراء تستلزمه مجريات التحقيق لّ يكفي لصيرورتها أنه إذ ،إلّ إذا كان محل اتهام  توقيف  وا 
مرحلة التحقيق يسمح بإنهاء  يالشخص محل التحقيق للنظر فقط، بل لّ بد من توافر زمن كاف

ما يستلزم إخضاع المتهم رهن وهذا على أكمل وجه و جمع الأدلة والمحافظة عليها، الّبتدائي 
 . الحبس المؤقت

كمــا يختلــف إجــراء التوقيــف للنظــر عــن الحــبس المؤقــت فــي أن هــذا الأخيــر لّ يكــون إلّ مــن 
الســلطة القضــائية المختصــة ممثلــة فــي قاضــي التحقيــق أو غرفــة الّتهــام أو القاضــي الماثــل أمامــه 

                                       
 . 544، ص (سابقالمرجع ال) عبد الرحمان خلفي،  -1
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 ه الحــبس المؤقــت لأقــرب جلســة محاكمــةقاضــي أن يودعــلالمــتهم طبقــا لإجــراءات المثــول الفــوري، فل
  1. من ق إ ج 1مكرر  229بحسب نص المادة 

 هذا الإجراء يمنع المتهم من التـأثير علـى إجـراءات أن وعن مبررات الحبس المؤقت نجد في
  مـــــن أجــــل اســـــتجوابه تحــــت تصـــــرف العدالــــة هيضــــع، كمـــــا دون فــــراره  ولحـــــيالتحقيــــق الّبتــــدائي و 

    2.ذلكلة مواجهته كلما دعت الضرور و 

 الثالثالمطلب 
 خصائص إجراء التوقيف للنظر

مهما الأخرى لكل إجراء خصائصه التي تميزه عن غيره من الإجراءات مما لّ شك فيه أن 
وقد خص المشرع الجزائري إجراء التوقيف للنظر ببعض  ،بينهاتشابهت المفاهيم  تقاربت أو
 القانون فقهاء من عدد قبل من سابقا لمقدمةا اتالتعريف من نطلاقايمكن استخلاصها االخصائص 

بأن إجراء  الفرع الأول ارتأينا أن نجعل، حيث الآتيةالأربعة  فروعالوذلك من خلال  الجنائي
هو إجراء بوليسي من إجراءات التحريات الأولية، الفرع الثاني أن إجراء التوقيف  التوقيف للنظر

في حين  ومحدد الفترة الزمنية مؤقتينا فيه أنه إجراء بلث فمقيد للحرية، بينما الفرع الثا للنظر
وفي الأخير بينا أن إجراء التوقيف  حكر على ضباط الشرطة القضائيةبأنه  رابعالفرع الجعلنا 
  .إجراء يتخذ في الجرائم المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحريةللنظر 

 
 
 

 

 

                                       
المتضمن  511-44، المعدل والمتمم للأمر رقم 0251يونيو  4الموافق لي  5124شوال  1المؤرخ في  16-00م الأمر رق -1

 .12، الصادر بالجريدة الرسمية، عدد قانون الإجراءات الجزائية
 .042ص زائر، ، الجديوان المطبوعات الجامعية، 0،ج مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري ،أحمد شوقي الشلقاني -2
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 الفرع الأول 
 التحريات الأولية إجراء بوليسي من إجراءاتالتوقيف للنظر 

ويدخل ضمن ة القضائي الشرطة ضباطالمنوطة بالإجراءات من  للنظر التوقيف ءاإجر يعتبر 
 هذه الصلاحية أثناء التحريات الأولية التي يقومون بها     حيث منحهم المشرع الجزائريمهامهم 

  يشكلونفهم ذلك، وترك لهم السلطة التقديرية في اتخاذه ضد الأشخاص الذين يرون فيهم ضرورة ل
 أو يستطيع قضاة النيابة فبدونهم لّلعدالة تستند عليه ا وتد ارتكاز و 1مساعدا اجهاز 

الحكم القيام بكل الأعمال التي تدخل ضمن التحريات والبحث أو التحقيق قضاة التحقيق ولّ حتى 
 .على عاتقهموهذا بالنظر للحجم والكم الهائل من القضايا المطروحة  وجمع الأدلة بمفردهم،

القضايا كلها إلى مكتب قاضي التحقيق  فلو لم تكن مرحلة التحريات موجودة لذهبت هذه 
ولأثقلت كاهله و لأضنت جهده ، و قد يكون البعض منها عديم الفائدة كالقضايا الكيدية أو التي لّ 

 2ر أمر الحفظ يتوافر فيها ركن من أركان الجريمة مما يجعل النيابة في هذه الصور و غيرها تصد
فرجل الضبطية القضائية له دور هام بالنسبة للجرائم قليلة الأهمية من خلال مرحلة التحريات 

سلطات التحقيق والمحاكمة من نظر كثير من الدعاوى التي لّ فائدة منها      أراحالأولية، حيث 
تحرياته بأن لّ وصف هاته القضايا التي يتضح لضابط الشرطة القضائية من خلال  3ولّ أهمية لها

جنائي لها فترسل للنيابة على أساس معلومات قضائية فتحفظ، و يكون بذلك قد خفف عبئا كبيرا 
 .على السلطات القضائية

إن إجراء التوقيف للنظر إجراء بوليسي بحت خول لضباط الشرطة القضائية على اختلاف 
تطور الجريمة وذلك بالنظر ل ،لضرورة وعند ا مصالحهم الأمنية يتخذونه أثناء تحرياتهم الأولية

لزاما  الدولةتماشية مع التطور التكنولوجي، وهو ما جعل والمالمتعددة  الى أساليبها إضافة وتناميها

                                       
التوقيف للنظر في التشريع الجزائري دراسة مقارنة لمختلف طباش عز الدين، مذكرة تخرج مقدمة لنيل شهادة الماجستير،  -1

 . 54، ص  0221-0222سنة  -عنابة -،جامعة باجي مختار أشكال الإحتجاز في المرحلة التمهيدية للدعوى الجنائية
 .24 ص ، (سابقالالمرجع )،  محمد محدة  - 2
  .21 ص ،( سابقالالمرجع )،  محمد محدة -3
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 دائرة من التوسيعوضبط تصرفات أفرادها عن طريق  في هذا الجانب بهدف تنظيم تدخلهاعليها 
 توقيع في الحكم جهات على فقط يعتمد لّ يثالحد القضائي التنظيم أصبحف ،1والعقاب التجريم

نما زاءالج وتحريك الدعوى العمومية ثم مباشرتها  الجريمة وقوع لحظة منذ راءاتالإج بسير هتما وا 
الضبطية  أجهزة راكإش الضروريمن ،الأمر الذي جعل بشأنها بات نهائي حكم صدور غاية إلى

و إظهارها بكل الطرق  الحقيقة عنوالتحري  لبحثا عملية في القضائية الأجهزة مساعدةالقضائية ل
 فتح قبلمحاكمتهم وفقا للقانون ثم  إليهموالوصول كشف المجرمين قصد  ،والفنية العلمية والقانونية

من  51طبقا لنص المادة   استثنائية بصفةوهذا  القضائية الإنابة تنفيذ طريق عن هبعد أو التحقيق
يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في "تنص على قانون الإجراءات الجزائية التي 

جراء التحقيقات  52و50المادتين  ويتلقون الشكاوى والبلاغات ويقومون بجمع الّستدلّلّت وا 
 . الّبتدائية

عند مباشرة التحقيقات وتنفيذ الّنابات القضائية، لّ يجوز لضباط الشرطة القضائية طلب 
 . 04إلّ من الجهة القضائية التي يتبعونها،وذلك مع مراعاة أحكام المادة أو تلق أوامر أو تعليمات 

يمكن لضباط الشرطة القضائية، بناء على رخصة من النائب العام لدى المجلس القضائي 
المختص إقليميا، أن يطلبوا من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر إشعارات أو أوصاف أو 

عنهم أو متابعته لّرتكابهم جرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو صور تخص أشخاصا يجري البحث 
 .تخريبية

وفي حالة الجرم المشهود سواء أكان جناية أو جنحة  فإنهم يمارسون السلطات المخولة لهم 
 .و ما يليها 10بمقتضى المادة 

 ".  و لهم الحق أن يلجئوا مباشرة الى طلب مساعدة القوة العمومية في تنفيذ مهمتهم
 أمام تافهة قضايا تراكم تجنب عل يساعد جهة فمن له دور مزدوج القضائية الشرطة جهازف       

 لحماية ضمانة هي الأولية بالتحريات القيام فإن أخرى ة جه ومن ، للتحقيق جتحتا لّ والتي العدالة

                                       
 . 54، ص( المرجع السابق)طباش عز الدين،  -1
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 مالّنتقاالتعرض الى محاكمات متسرعة أملتها كيد الخصوم ورغبتهم في  من الأفراد حقوق
 .1وتسرعهم في الشك والّتهام

 الفرع الثاني 
 قيد الحريةمالتوقيف للنظر إجراء 

وهو المبدأ العام الذي أقره الدستور لكل جزائري ما لم تثبت إن الأصل في الإنسان براءته  
جهة قضائية نظامية إدانته، كما أن الدستور كفل لكل مواطن حريته في التنقل داخل التراب 

  دةلم إلّ  الحقوق لهذه  تقييد  بأي الأمر  كنيم لّ" ر موطن لإقامته بحرية، بحيثالوطني واختيا
، غير أنه أحيانا تقيد هذه الحرية باسم القانون  2"القضائية  السلطة من مبرر قرار جببمو و  محددة

 في سبيللتنفيذه  القوة  ضابط الشرطة القضائيةستخدم يقد التوقيف للنظر والذي  حاجرعترضها يو 
فيتم  ساهم في ارتكابها الذي يتضح أنه ارتكب جريمة أو للنظر فيه المشتبه توقيفو تطبيق القانون 
ضابط الشرطة  مركز إلى فيقتاد،ومنعه من التنقل حسب هواه كما كان في السابق بذلك تقييد حريته

 إتمام غاية إلى ويوقف للنظر وهناك يحتجز( سواء أمن أم درك وطني أو أمن عسكري) القضائية
ليقدم للنيابة في أحسن الآجال  الإجراءات اللازمة بشأنه والتحري معه حول وقائع الجرائم المرتكبة،

 ولّ تستخدم القوة لّتخاذ هذا الإجراء إلّ أحيانا فقط  ،المتخذ بشأنهالجزائية مع ملف الإجراءات 
ت الأمن، أو محاولته ضابط الشرطة القضائية أو قوا أيديكأن يحاول المشتبه فيه الهروب من 

عليهم من أجل إعاقتهم ومنعهم من مباشرة مهام معينة كتفتيش مسكن قصد حجز  الّعتداء
، أو أن يكون هذا الشخص محل أمر بالقبض أو مستخرج حكم أو قرار نهائي المخدرات مثلا

لّ اص استعمال القوة مع هذا الصنف من الأشخو ، للحبس يستوجب توقيفه لتنفيذ هذا الأمر عليه
امتثل المشتبه يتمكن منه ، أما إذا والإمكانيات المتاحة قانونا حتى  ينبالقدر والقوة اللازمإلّ يكون 

                                       
  .  24ص ( المرجع السابق)محمد محمد،  -1
المتضممما التيمم ي  ،‌‌0254مااومس‌ةاان ‌24الم ا اال‌لاا ‌‌5121جمااو ا‌ال لاام‌ ااو ‌‌04المااخمف‌ اا ‌‌25-54القااون ر‌م اا ‌‌-2

 .11،‌الفقمة‌الخيمة‌مر‌المو ة‌‌51ي ‌الع  ‌ة‌المةم،‌الصو م‌بولجمي ال ستوري
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طواعية لأوامر ضابط الشرطة القضائية فهنا لّ داعي لّستعمال القوة ضده فيوقف ويقتاد بعد فيه 
   .لة المركز لمواصلة الإجراءات معه حسب الظروف والحا إلى بالأغلال تكبيله

   
  الثالثلفرع ا

 إجراء مؤقت و محدد الفترة الزمنية التوقيف للنظر 
لقــد حــدد المشــرع الجزائــري مــدة معينــة مــن الــزمن لبقــاء الأشــخاص موقــوفين للنظــر بــالمقرات 

خلال مرحلة التحريات التي يقومون بهـا لجمـع الأدلـة  الأمنية التي يتبعها ضباط الشرطة القضائية ،
ظهــار الحقيقــ هــذه معاقــب عليهــا بعقوبــة ســالبة للحريــة ة بمناســبة ارتكــاب هــؤلّء الأشــخاص جــرائم  وا 
و قـــد وضـــح  ،ولّ يجـــوز تجاوزهـــا و زيـــادة فتـــرة أخـــرى عليهـــا إلّ اســـتثناء "ســـاعة 84"بــــالمـــدة تقـــدر 
جــاء فيهــا مــن الدســتور الجزائــري التــي  42المــادة نــص تحديــد مــدة هــذا الإجــراء مــن خــلال الدســتور 

يف للنظر في مجال التحريات الجزائيـة للرقابـة القضـائية، ولا يمكـن أن يتجـاوز مـدة يخضع التوق"
  . 1"ساعة( 84)ثمان وأربعين 

منـه التـي  15كما أكد ذلك قانون الإجراءات الجزائية من خلال الفقرة الثانية من نص المادة 
 .‌2"ساعة( 84)لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان و أربعون"تنص على أنه 

لتعزز الفقرة الثالثة في أسـطرها الأخيـرة مـن نفـس المـادة التأكيـد علـى عـدم تجـاوز هـذه الفتـرة 
و إذا قامــت ضــد الشــخص دلائــل قويــة ومتماســكة مــن شــأنها التــدليل علــى اتهامــه "الزمنيــة بقولهــا

ر أكثـر فيتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيـل الجمهوريـة دون أن يوقفـه للنظـ
 3. "ساعة( 84)من ثمان و أربعون 

 

                                       
 ‌52،‌ص‌51الجمي ة‌المةمي ‌الع  ‌(‌ةوبلال‌ممجع‌ال)،‌25-54القون ر‌م  ‌‌‌-1
 .0الفقرة  15المادة ( مرجع سابق) 0251يوليو سنة 02مؤرخ في  20-51الأمر رقم  -2
  .نفس المرجع السابق  2من ق إ ج ، الفقرة  15المادة  -3
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  الرابعالفرع 
 حكر على ضباط الشرطة القضائيةالتوقيف للنظر 

 يمنحفلم نظرا لخطورة إجراء التوقيف للنظر لّ سيما أنه يمس بحرية الأشخاص ويقيدها 
ى بل جعله حكرا عل ،الفئات من الموظفين اتخاذ هذا الإجراء لكلصلاحيات المشرع الجزائري 

، وذلك لما يتمتعون دون سواهمضباط الشرطة القضائية فقط ولمن يمتلك صفة الضبطية القضائية 
ودراية كافية في مجال التحقيق، وقد حصر المشرع فئة ضباط الشرطة القضائية به من مؤهلات 

 .من قانون الإجراءات الجزائية 51نص المادة في والذين يتمتعون بهذه الصفة 
لتوقيف للنظر عن بعض الإجراءات ذات الصبغة الإدارية في تقييد إجراء ايختلف و  

المجرمين في حالة تلبسهم بالجريمة جناية  ضبط عملية ن، كما يختلف أيضا عحريات الأشخاص
        شريطة المشرع  ا لهمهوهي الرخصة التي منحمن طرف أي شخص كان كانت أم جنحة 

، الأمر الذي نقف ونهمأو يحتجز  ونهمية دون أن يوقفلأقرب ضابط للشرطة القضائ أن يقتادونهم
      يحق لكل شخص"زائية التي جاء فيها الج ءاتراالإج قانون من  61 المادة نصعليه من خلال 

ضبط الفاعل  واقتياده ،في حالات الجناية أو الجنحة المتلبس بها والمعاقب عليها بعقوبة الحبس
 " .الى أقرب ضابط للشرطة القضائية

مــن قــانون  51أدخــل تعــديلات جديــدة فــي نــص المــادة أن المشــرع الجزائــري والجــدير بالــذكر 
لفئــة جديــدة لــم تكــن مــذكورة الإجــراءات الجزائيــة بــأن وســع نطــاق صــفة الضــبطية القضــائية و منحهــا 

 20-51الأمـــر من قبل في صفوف الأمـن الـوطني دون غيـرهم مـن المصـالح الأمنيـة الأخـرى وفـق 
 . 0251يوليو سنة  02المؤرخ في

ليعيد إضافة بعض الشروط لضباط الشرطة القضائية حتى يتمكنوا من ممارسة مهامهم 
المؤرخ  21-51بالقانونالفعلية بهذه الصفة من خلال آخر تعديل لقانون الإجراءات الجزائية 

    5مكرر 51، و هو ما نلحظه في المادتين 511-44المعدل والمتمم للأمر  01/22/0251في
 .هذه المتواضعة لّحقا في مذكرتنا  سنراه، و هو ما  0مكرر 51و 
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 الخامسالفرع 
 إجراء يتخذ في الجرائم المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحريةالتوقيف للنظر 

حسم المشرع الجزائري الأمر لضابط الشرطة القضائية ولم يطلق له العنان بالنسبة 
من قانون الإجراءات  15وذلك من خلال نص المادة  للأشخاص الذين يمكن له توقيفهم للنظر،

الجزائية هؤلّء الأشخاص هم الذين يشتبه في ارتكابهم جنايات أو جنح يقرر لها القانون عقوبة 
إذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات " على ما يلي  15سالبة للحرية ، حيث تنص المادة 

، توجد ضدهم دلائل 01شير إليهم في المادة التحقيق أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أ
تحمل على الاشتباه في ارتكابهم جناية أو جنحة يقرر لها القانون عقوبة سالبة للحرية، فعليه 
أن يبلغ الشخص المعني بهذا القرار ويطلع فورا وكيل الجمهورية بذلك ويقدم له تقريرا عن 

الشرطة القضائية أن يوقف شخصا للنظر  وبالتالي لّ يمكن لضابط 1." دواعي التوقيف للنظر
 .ارتكب فعلا مجرما قانونا له وصف المخالفة بأي حال من الأحوال 

                
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 . 15المادة ( مرجع سابق)قانون الإجراءات الجزائية  -1
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  الثانيالمبحث                                   
 التوقيف للنظرنطاق تطبيق إجراء  

للنظر  التوقيفإجراء  تنظيم الجزائية الإجراءات قانون خلال من الجزائري المشرعوضح   
 يحترمها أن ينبغي التي القواعد حددعلى غرار الإجراءات الأخرى، فبين نطاق ومجال تطبيقه و 

الحريات  حمايةفي كل مرة على  منه حرصا الإجراء هذا ممارسته عند القضائية الشرطة طبضا
طرق إليه من خلال ثلاثة حقوقهم ، وهو ما سنت وضمان رللنظ ينالموقوفالخاصة وكرامة الأفراد 

 المطلب الثاني، أما من حيث الأشخاص لتوقيف للنظرنطاق تطبيق امطالب نتناول في أولها 
يبين  فجعلناه المطلب الثالثبينما من حيث المكان والزمان  التوقيف للنظرنطاق تطبيق فنرى فيه 

 . الجرائمنطاق تطبيق هذا الإجراء من حيث 

 الأولالمطلب 
 للنظر من حيث الأشخاصالتوقيف  نطاق تطبيق

منه المتعلقة  15نص المادة  ةلّ سيما عند قراءتصفح قانون الإجراءات الجزائية يإن الذي 
عن فئة أخرى يتخذ ضدها هذا الإجراء فئة لم يستثن المشرع الجزائري أن  سيجدبالتوقيف للنظر، 
فائدة  ئية ضرورة و يبدو لهوالذين يرى ضابط الشرطة القضا 12 المادةفي ممن أشير إليهم 

كذلك  15، وبالتمعن في نص المادة تهم مكان الجريمةللتحريات التي يقوم بها في عدم مبارح
إذا رأى ضابط الشرطة "  بقولهاصلاحية اتخاذ هذا الإجراء لضابط الشرطة القضائية منحت نجدها 

ك سنحاول معرفة الأشخاص لذل ..."شخصا أو أكثر القضائية لمقتضيات التحقيق أن يوقف للنظر
القائمين بإجراء التوقيف للنظر و هل أنه يقتصر فقط على  ضباط الشرطة القضائية أم يوجد من 
لهم الحق في ذلك من السلطات القضائية ، كما سنتعرف على الأشخاص الخاضعين لهذا الإجراء 

 :من خلال الفرعين الآتيين
 



 ف للنظريوقتماهية إجراء ال                                         :    الفصل الأول

 

19 

 الفرع الأول 
 توقيف للنظرمن حيث القائمين بإجراء ال

سبق الإشارة إليه أن إجراء التوقيف للنظر هو إجراء منح المشرع صلاحية اتخاذه مثلما 
الذين يتمتعون بصفة ضابط الأشخاص لضابط الشرطة القضائية لذلك سنتعرف في هذا الفرع على 

 :كالآتيهذا الإجراء والتي تمنحهم و تخول لهم الشرطة القضائية 
لقد أطلق القانون على القائمين بمهمة الضبط القضائي : ائيةضباط الشرطة القض-أولا

تسمية ضباط الشرطة القضائية والأعوان و الموظفين المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي وفقا 
، فيباشرون مهمة البحث والتحري عن من قانون الإجراءات الجزائية 50لما نصت عليه المادة 

، لكن و من خلال قراءتنا للمادة  1يابة العامة و رقابة غرفة الّتهامالجرائم و مرتكبيها تحت إدارة الن
من ق ا ج نلاحظ أنها تضمنت فئتين من الأشخاص الذين منحهم القانون صفة ضابط  51

  2الشرطة القضائية ، فئة تعين بقوة القانون مباشرة و فئة تعين بناء على قرار وزاري مشترك
 51و هم الذين ذكرتهم المادة  ائية المعينون بقوة القانونضباط الشرطة القض:الفئة الأولى 

ضباط -رؤساء المجالس الشعبية البلدية :، و يتعلق الأمر بكل منمن قانون الإجراءات الجزائية 
الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبين،محافظي و ضباط الشرطة للأمن  -الدرك الوطني

 .الوطني
ويتعلق الأمر  مشترك شرطة القضائية المعينون بناء على قرار وزاريضباط ال: الفئة الثانية

( 2)ذووا الرتب في الدرك،ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث سنوات -(25:بـ
على الأقل و الذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل و وزير الدفاع الوطني 

 .بعد موافقة لجنة خاصة

                                       
 . 54، ص 0255دارين يقدح ، كتاب الضبطية القضائية في القانون الجزائري،دار هومة،الطبعة الثانية،-نصر الدين هنوني- 1
 . 00دارين يقدح، المرجع السابق، ص-نصر الدين هنوني -2
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الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشين وحفاظ وأعوان الشرطة للأمن الوطني  -(20  
سنوات على الأقل بهذه الصفة و الذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك ( 2)الذين أمضوا ثلاث

 .، بعد موافقة لجنة خاصةصادر عن وزير العدل و وزير الداخلية والجماعات المحلية
الذين تم تعيينهم خصيصا  الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن ضباط وضباط -(22

 .1و وزير العدل زير الدفاع الوطنيو بموجب قرار مشترك صادر عن 
 

للمتمتعين بصفة ضابط الشرطة تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري أضاف فئة جديدة 
المؤرخ  20-51وفق الأمرزائية ، وذلك من خلال تعديل قانون الإجراءات الجبقوة القانونالقضائية 

لأمن الوطني دون غيرهم من ا جهازمن  اقتصر انتقاءهاالفئة  هاته، 0251يوليو سنة  02في 
مراقبي و محافظي : و يتعلق الأمر بكل من( أمن عسكريوطني، درك)المصالح الأمنية الأخرى 

 .ضباط الشرطة فقط  يعني الشرطة للأمن الوطني بعدما كان الأمر 
كذلك لفئة المتمتعين بصفة ضابط الشرطة القضائية بناء على قرار وزاري  أضافكما 

      من رتباء الشرطة ، ايضا اختيرت من جهاز الأمن الوطني لّ غير وتحديدا فئة أخرى مشترك
حفاظ وأعوان الشرطة للأمن الوطني بعدما اقتصر الأمر قبل التعديل على  :وتضم هاته الفئة 
 .كما هو معروفط مفتشي الشرطة فق

 
التعديلات بالنسبة لقانون الإجراءات الجزائية لّسيما من المشرع عند هذا الحد ولم يتوقف 

الصعبة والحساسة بل والخطيرة إن صح بالنسبة لصفة ضابط الشرطة القضائية نظرا للمهام 
 بموجبالتعبير التي يضطلع بها كل من يتمتع بهذه الصفة، حيث أدخل تعديلات جديدة 

       5مكرر 51المادتين من خلال  نستشفهاو التي  01/22/0251المؤرخ في 21-51القانون
يمكن أن نعتبرها قيودا لضابط الشرطة القضائية أو شروطا يجب التعديلات  هاته ،0مكرر 51و

                                       
 . 12، الجريدة الرسمية العدد  51المادة ( مرجع سابق) 0251يوليو سنة 02مؤرخ في  20-51الأمر رقم  -1
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أن تتوفر فيه حتى يتمكن من ممارسة وظيفته بهذه الصفة، وهي أن جعل عدم إمكانية ضباط 
ئية ممارستهم الفعلية للصلاحيات التي تخولهم إياها هذه الصفة إلّ بعد تأهيلهم الشرطة القضا

بموجب مقرر من النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يوجد بإقليم اختصاصه مقر عملهم 
باستثناء رؤساء المجالس الشعبية البلدية وبناء على اقتراح السلطة الإدارية التي يتبعونها أما 

ة القضائية التابعين للأمن العسكري فيكون تأهيلهم من طرف النائب العام لدى ضباط الشرط
 1مجلس قضاء الجزائر

ب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا صلاحية السحب المؤقت   ئجعل للنا كما  
ت  أو النهائي لهذا التأهيل بناء على التقييم السنوي لضابط الشرطة القضائية المعني أو متطلبا

 . السير الحسن للشرطة القضائية
ثار جدل عند الفقه حول تمتع وكيل الجمهورية  لقد وقضاة التحقيقة وكلاء الجمهوري: ثانيا

و لكن الرأي الراجح يعطي لهم هذه الصفة وقاضي التحقيق بصفة الضبطية القضائية من عدمه، 
جراءات الجزائية التي تنص من قانون الإ 05بناء على نص المادة وهو الرأي الذي نميل معه 

يقوم بمهمة الضبط القضائي رجال القضاء والضباط والأعوان والموظفون المبينون في هذا "
يقوم وكيل "من نفس القانون بشأن وكيل الجمهورية التي تنص  24، و كذلك نص المادة  "الفصل

رة اختصاص المحكمة    إدارة نشاط ضباط و أعوان الشرطة القضائية في دائ:الجمهورية بما يأتي
و كذلك نص المادة  "وله جميع السلطات والصلاحيات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية

عن التحقيق بوصول ترفع يد ضابط الشرطة القضائية "من نفس القانون كذلك التي تنص  14
 2".وكيل الجمهورية إلى مكان الحادث 

 

                                       
  . 4، ص  01/22/0251، الصادرة بتاريخ  02الجريدة الرسمية ،ـ العدد -1
 .  10،ص 0252الجزائر، د ط، سنة –عبد الرحمان خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية،دار الهدى، عين مليلة -2
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التي تنص من قانون الإجراءات الجزائية  24ادة فنجد كذلك الم التحقيقبالنسبة لقاضي أما 
إذا حضر قاضي التحقيق "التي تنص  42والمادة  "يناط بقاضي التحقيق إجراءات البحث والتحري"

لمكان الحادث فإنه يقوم بإتمام أعمال ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا 
 1"الفصل

للوجهة الصحيحة ويوجههم الضبطية القضائية  وبالتالي ما دام وكيل الجمهورية يدير أعمال
فبالضرورة أنه  وكشف مرتكبيها، عند مباشرة مهامهم المختلفة أثناء البحث والتحري عن الجرائم

    التي جاء في آخرها  من ق إ ج  24يتمتع بصفة ضابط للشرطة القضائية ما تؤكده المادة 
فيستنتج بان له  "فة ضابط الشرطة القضائيةو له جميع السلطات والصلاحيات المرتبطة بص "...

 .في أن يتخذ ضد شخص أو أكثر إجراء التوقيف للنظركامل الصلاحيات 
 

صلاحية غير أنه من العملي وفي أرض الواقع نجد أن وكيل الجمهورية لّ يستخدم هذه ال
تكون  المحاكم اتعدم وجود غرف للتوقيف للنظر بمقر  -5:بنفسه مباشرة لأسباب نذكر أهمها

 .لتوقيف الأشخاص وفق المعايير التي تليق بكرامة الإنسان مثلما هو مشروط قانونا  مهيأةو  معدة
 .اسة الموقوفين للنظر بهاته الغرفمؤهلين لحر موظفين عدم وجود  -5

على أن وكيل الجمهورية يتخذ هذا الإجراء إنما ينص المشرع صراحة و بمعنى أشمل لم 
عن ذلك أنه يتمتع بجميع السلطات  فضلا، ب ببعضهاربط الأسبايستخلص من خلال 

لكن المعمول به ميدانا هو أن وكيل  صفة ضابط الشرطة القضائية،المرتبطة بوالصلاحيات 
الجمهورية يتخذ هذا الإجراء بناء على تعليمة نيابية يوجهها لضابط الشرطة القضائية المكلف 

ونظرا لأسباب معينة لّ تدخل في  ،هفيه أمامأن يقدم هذا الأخير المشتبه بالتحقيق في حالة 
تأكد له أن الضبطية القضائية يبعدما أنه من الضروري اتخاذها يرى وكيل الجمهورية  والحسبان 

أو بسبب  مقنع ومفيدضياع دليل مادي  أو الوقوع في بطلان الإجراءاتمنه خشية و  ،غفلت عنها
أن بالكتابية  و يأمر وفق تعليماته القضائية ذلك يطلب وكيل الجمهورية من ضابط الشرطةل ،آخر

                                       
  . 10ص( بقمرجع سا)عبد الرحمان خلفي  -1
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هم الأمني بغرفة التوقيف تقديم المشتبه فيه أمامه في اليوم الموالي مع الإبقاء عليه بمقر  وايعيد
     .بالنسبة للإجراءات  وبعد اتخاذ ما يراه مناسبا للنظر

 جميعب للقيام الأصيل الّختصاص صاحب هو هأن الأصلبالنسبة لقاضي التحقيق ف
 لصالح الحق هذا عن يتنازل أن عليه تفرض قد العملية الضرورة أن إلّ بنفسه، التحقيقإجراءات 

فأجاز له المشرع بعد فتح تحقيق  1 عنه نيابة ءاتاالإجر  هذه أحد بممارسة يقوم أن أجل من غيره
التوقيف  إطار تنفيذ الإنابة القضائية بأن يطلب من ضابط الشرطة القضائية اتخاذ إجراء فيو 

إذا "من قانون الإجراءات الجزائية بنصها 515للنظر ضد المشتبه فيه، وهو ما قضت به المادة 
لتوقيف شخص  اقتضت الضرورة لتنفيذ الإنابة القضائية، أن يلجأ ضابط الشرطة القضائية

 في الدائرة التيساعة إلى قاضي التحقيق ( 84)للنظر فعليه حتما تقديمه خلال ثمان وأربعين
      2..."يجري فيها تنفيذ الإنابة القضائية 

و من صياغة هذه المادة نلاحظ أن توقيف شخص للنظر في إطار تنفيذ الإنابة القضائية 
القضائية إلّ إذا كان ضروريا لتنفيذ هذه الإنابة ، و مع أن عبارة لّ يلجأ إليه ضابط الشرطة 

بتوقيف ن أن تبرر قرار ضابط الشرطة القضائية لها مدلول واسع و يمك " ضروريا لتنفيذ الإنابة"
      ، فإن إلزام هذا الأخير بالتبليغ الفوري لقاضي التحقيق شخص للنظر بموجب سلكته التقديرية

أن يحول دون أي تعسف و هذا الإلزام مستمد من الفقرة الرابعة من من شأنه و التقيد بتعليماته 
بمقتضى الصلاحيات المخولة لوكيل الجمهورية تحقيق ق إ ج التي تخول لقاضي ال 515المادة 

                                       
أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري ، الجزء الثاني ،الطبعة الأولى، ديوان المطبوعات  -1

 . 044-041، ص  5994، سنة  الجامعية
عمل من :لجنائي فعرفها بأنهاتجدر بنا الإشارة أن المشرع الجزائري لم يعط تعريفا للإنابة القضائية بل ترك أمر تعريفها للفقه ا -2

بتنفيذ هذا   أعمال قاضي التحقيق يفوض بموجبه قاضيا لقاض آخر أو لضباط الشرطة القضائية المختصين من أجل أن  يقوموا
أحمد غاي، الوجيز في تنظيم و مهام الشرطة القضائية، دار هومة للنشر والتوزيع : العمل ، أنظر أيضا بخصوص هذا الرأي

 . 14، ص  0255الجزائر ، 



 ف للنظريوقتماهية إجراء ال                                         :    الفصل الأول

 

24 

عليه أن يخطر فورا قاضي التحقيق بقراره ، أي أن ضابط الشرطة القضائية  10/0و 15المادتين 
 1.تنفيذ تعليماته ببتوقيف شخص للنظر و 

 .صادرة عن قاضي التحقيق المختص -5:و يشترط لصحة الإنابة القضائية أن تكون 
ابة القضائية موجهة لضابط الشرطة القضائية و ليس لأحد أعوانه و معنى أن تكون الإن-0

 .ق إ ج 524هذا أنه لّ يجوز ندب أعوان الشرطة القضائية طبقا لنص المادة 
يجب أن ينصب الندب على عمل من أعمال التحقيق و ألّ يكون متعلقا باستجواب -2
من قانون الإجراءات  0فقرة 529نص المادة ، سماع أقوال المدعي المدني طبقا ل(مواجهته)المتهم 
 .الجزائية 
ألّ يكون التفويض عاما بل خاصا يحدد فيه العمل المطلوب القيام به بدقة على ألّ -1

 .يخرج عن إطارها ضابط الشرطة القضائية 
ر على سبيل المثال في إطار تنفيذ إنابة قضائية عندما يندب و يتم توقيف شخص للنظ

ابط الشرطة القضائية لسماع شاهد في قضية ما ،و يتضح لهذا الأخير أنه قاضي التحقيق ض
ساهم في ارتكاب الجريمة محل التحقيق فعلا فهنا يسمح له القانون أن يوقفه للنظر مدة لّ تتجاوز  

الإجراء و يرسل له تقريرا عن دواعي  اساعة ، على أن يخطر قاضي التحقيق الذي ندبه بهذ 14
  2التوقيف للنظر

 
 
 
 
 

                                       
  . 21،ص 0221،الطبعة الأولى، دار هومة ، سنة  5سلسلة الشرطة القضائية-أحمد غاي ، التوقيف للنظر  -1
ضمانات المشتبه فيه أثناء التوقيف بلفروم محمد لمين ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير تخصص قانون جنائي و الموسومة، -2

 . 0255-0252السنة الجامعية  ،"ئري و التشريع الفرنسيدراسة مقارنة بين التشريع الجزا"للنظر
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 ثانيالفرع ال
 جراء التوقيف للنظرلإمن حيث الخاضعين 

للنظر إجراء يتخذ ضد الأشخاص فسنحاول معرفة هؤلّء الأشخاص باعتبار أن التوقيف 
الجزائية عبر التعديلات التي مسته إلى آخرها، و نسعى حسب الفئات بالنظر لقانون الإجراءات 

 :جراء في هذا الفرع على النحو التاليكذلك لمعرفة الأشخاص المستثنين من هذا الإ
من قانون الإجراءات الجزائية  15القاعدة العامة بالنظر لنص المادة :الأشخاص عامة: أولا

ومهما كان جنسهم  مييز أو تفريقإجراء التوقيف للنظر يتخذ ضد جميع الأشخاص دون تفإن 
       مجريات تحرياته وأبحاثه خلال همن الضروري اتخاذيرى طالما أن ضابط الشرطة القضائية 

منه  خشيةو  ،والتمكن من المشتبه فيهمالأدلة الوسيلة الوحيدة التي تجعله يحافظ على  هوتبين له أن
 إطلاق سراحهمبتسمح له عدم وجود ضمانات و في حالة إخلاء سبيلهم إليه عدم عودتهم في 

 .ليعودوا إليه من أجل تقديمهم للنيابة 
الجنس كيف يكون اتخاذ هذا الإجراء مع لم يوضح صراحة ولّ ضمنيا  المشرعأن  كما نجد
 قواعد خاصة للتعامل مع النساء في حالة توقيفهن للنظر بسبب جريمة ارتكبنهايحدد الأنثوي ولم 

تلمسهن الجسدي من  وأن يتم تفتيشهن أو، يجب مراعاة خصوصياتهنلكن عمليا وفي أرض الواقع 
واحترامها وعدم المساس بحياء صا على تأكيد حرمة الآداب العامة حر يتولين ذلك  طرف موظفات

، وفي حالة سماعهن على محضر أن يكون ذلك 1المرأة من جهة و من جهة أخرى صيانة لعرضها
ذا لزم الأمر أن يوقفن للنظر فلا بد أن يكون حارسهن أنثى و يوضعن بغرفة بعيدة  بحضور أنثى وا 

 . و منفصلة تماما عن غرف الرجال
 

في منذ نشأة قانون الإجراءات الجزائية أن تناول لم يسبق للمشرع الجزائري  :الأجانب: ثانيا
مواده كيفية التعامل مع الشخص الأجنبي في حالة ارتكابه جريمة على أرض الوطن تدخل تحت 

ه في مثل هذ للنظر لم يذكر قط ما يجب فعله بالنسبة لإجراء التوقيفو  ،طائلة قانون العقوبات

                                       
  . 11، ص  0255نصر الدين هنوني، الضبطية القضائية في القانون الجزائري،دار هومة ، الطبعة الثانية ، -1
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سنة قانون هذا الإلى غاية ظهور التعديل الذي أدخل على  ،مع هذه الفئة من الأشخاص الحالّت
ليفصح لنا و لو بالشيء القليل ،  0251يوليو سنة  02المؤرخ في  20-51وفق الأمر  0251

بين  التي 5مكرر 15من خلال نص الفقرة الثانية من المادة عن التوقيف للنظر بالنسبة للأجانب 
ها حق الأجنبي الموقوف في الإتصال بمستخدميه أو ممثل الدبلوماسية أو القنصلية لدولته حيث  في

إذا كان الشخص الموقوف أجنبيا، يضع ضابط الشرطة القضائية "على أنهالمادة المذكورة تنص 
أو بالممثلية الدبلوماسية أو /من الاتصال فورا بمستخدمه و هتحت تصرفه كل وسيلة تمكن

 " ية لدولته بالجزائر، ما لم يستفد من أحكام الفقرة الأولى أعلاهالقنصل
 

عالج قانون الإجراءات الجزائية الجزائري موضوع قضاء الأحداث في : الأحداث :ثالثا
 110في القواعد الخاصة بالمجرمين الأحداث وتضمن المواد من : الكتاب الثالث منه تحت عنوان

إلى غاية إلغائها ( نصف قرن)امه في هذا الباب سارية ، وقد بقيت أحك(مادة 10)191الى 
المتضمن قانون حماية الطفل، الذي جاء بتنظيم  51/21/0251المؤرخ في  50-51بالقانون رقم 

وترتيب أحكام القواعد والإجراءات المتعلقة بقضاء الأحداث بكيفية منهجية ومنظمة استبعدت 
ص القديمة و في الوقت ذاته حافظت على المبادئ الأخطاء والتناقضات التي كانت تطبع النصو 

 . 1والأحكام التي تضبط سير هذا النوع  الهام من القضاء
و لم يكن المشرع الجزائري قد تحدث قبل هذا القانون الجديد عن التوقيف للنظر بالنسبة 

 الذي طال كثيرا هصمتلهذه الشريحة الهامة من المجتمع ألّ وهي الأحداث، حيث خرج عن 
لهذا صل الخطاب بالنسبة دون أن ينتظر التشربعات المقارنة ليهتدي بها، ليف وتحرك بعد سكونه

ضباط الشرطة اعترت  الإجراء مع هاته الفئة ويحسم الأمر بعد معانات إن صح التعبير وحيرة
عند مباشرة مهامهم مع حدث جانح يستوجب عدم إخلاء سبيله لخطورة الجرم المرتكب القضائية 

طرفه، فيجد ضباط الشرطة القضائية أنفسهم بين المطرقة والسندان فمن جهة ليس له سند من 

                                       
 . 1، ص 0254،د ط،  نجيمي جمال،قانون حماية الطفل في الجزائر تحليل و تأصيل مادة بمادة ، دار هومة-1
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قد يكون عرضة لّنتقام  قانوني يستند إليه ليوقف الحدث للنظر و من جهة أخرى إن أخلى سبيله
 .أو فراره و عدم رجوعه للضابط المتولي التحقيق في القضيةأهالي ضحية الجريمة التي اقترفها 

شروط و كيفية اتخاذ إجراء التوقيف  50-51المشرع عن طريق قانون حماية الطفل فبين 
 :للنظر مع فئة الأحداث و التي نوردها فيمايلي 

أول شيء يجب معرفته هو أن القانون الجزائري يميز بين ثلاثة مراحل في عمر الحدث     
  . غير مسؤول جزائيا و خلالها يعتبر الطفل غير مميز ، أي: ما دون العاشرة -(5:و هي

وخلالها يكون الحدث قابلا للمساءلة الجزائية : من تمام العاشرة إلى إتمام الثالثة عشر -(0
 . لّ يكون محلا إلّ لتدابير الحماية فقط، و لّ يمكن توقيفه للنظر من طرف الضبطية و لكن 

ث للنظر من طرف و خلالها يمكن توقيف الحد:من تمام الثالثة عشرة إلى الثامنة عشر-(2
 .1الضبطية ، و يخضع الحدث الجانح في هذه السن لتدابير الحماية و التهذيب أو لعقوبات مخففة

الفقرتين الشروط التي يجب توافرها لوضع حدث بغرفة التوقيف للنظر حسب  تتلخص
ث حي: المتعلق بحماية الطفل فيمايأتي 50-51من القانون  19نص المادة الأولى والثانية من 

إذا دعت مقتضيات التحري الأولي ضابط الشرطة القضائية أن يوقف "تنص هذه المادة على 
سنة على الأقل ويشتبه أنه ارتكب أو حاول ( 01)الطفل الذي يبلغ سنه ثلاث عشرة للنظر

 .عن دواعي التوقيف للنظر ارتكاب جريمة، عليه أن يطلع فورا وكيل الجمهوربة و يقدم له تقريرا
ساعة، و لا يتم إلا في ( 68)أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر أربعا و عشرين لا يمكن 

الجنح التي تشكل إخلالا ظاهرا بالنظام العام، و تلك التي يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة 
 .سنوات حبسا، و في الجنايات ( 0)فيها يفوق خمس 

 
 أسلفناأن المشرع كما  50-51من قانون حماية الطفل  19الملاحظ من خلال نص المادة 

الذكر استبعد بعض الأخطاء في المصطلحات القضائية، حيث استبدل كلمة التحقيق القضائي 
الذي هو من شأن قضاة التحقيق و وضع بدلها التحري الأولي وهو المصطلح اللائق على اعتبار 

                                       
  .  41، ص(المرجع السابق)مال، نجيمي ج -1
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وجمع حل التحري وسماع أطراف القضية مأن ضابط الشرطة القضائية يقوم بالتحريات الأولية 
نستنتج أو نجمع شروط وضع حدث بغرفة نستطيع أن ، هذا من جهة و من جهة أخرى الأدلة فقط

 :التوقيف للنظر من خلال فقرتي المادة السابقة في الآتي
 .سنة على الأقل( 52)أن يكون سن الحدث ثلاث عشرة  -(أ 
 .أن يشتبه في ارتكابه أو محاولة ارتكابه جريمة -(ب
يطلع ضابط الشرطة القضائية على الفور وكيل الجمهورية و يقدم له تقريرا عن  أن -(ج

 .دواعي التوقيف للنظر
 . ساعة( 01)ألّ تتجاوز مدة التوقيف للنظر أربعا و عشرين  -(د

ألّ يتم التوقيف للنظر إلّ في الجنح التي تشكل إخلال ظاهرا بالنظام العام، و تلك  -(ه       
   .سنوات و في الجنايات( 1)المقررة فيها يفوق خمس  الأقصى للعقوبةالتي يكون الحد 

 

فقد عناهم المشرع بهذا الإجراء من باعتبار أن العسكريين من الأشخاص  :العسكريين :رابعا
خلال القانون الخاص بهم وهو قانون القضاء العسكري، وهذا في حالة ارتكاب العسكري جناية 

بها و التي يعاقب عليها بالحبس، و مع عدم المساس بحق السلطات متلبس بها أو جريمة متلبس 
فقد أجاز المشرع لضابط الشرطة القضائية العسكرية أن يوقف تلقائيا التأديبية للرؤساء السلميين 

العسكريين المرتكبين للجناية أو الجريمة أو شركاؤهم بغرفة الأمن التابعة لثكنة الدرك أو اية 
أيام، و هو ما نصت عليه كن أن تتجاوز مدة الوضع تحت المراقبة ثلاثة مؤسسة أخرى و لّ يم

 .من قانون القضاء العسكري 44الفقرة الثانية و  11 تينالماد
 

في تقديرنا أن مدة التوقيف للنظر بالنسبة للعسكري ينبغي أن تكون ثمان و أربعين ساعة 
احتجازه مدة أطول من الشخص انسجاما مع أحكام الدستور ذلك أن صفة العسكري لّ تبرر 

المدني ، ذلك أن تحديد هذه المدة هو ضمان لحرية الأفراد، و حرية العسكري على الرغم من 
     خضوعه لترتيبات خاصة نظرا لطبيعة وظيفته فليست اقل اعتبارا من حرية غيره من المواطنين
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تمديدها بناء على  إمكانيةك و حبذا لو عدل المشرع هذه المدة لتكون ثمان و أربعين ساعة و تر 
  1.العسكري إذن من وكيل الجمهورية

 
مثلما رأينا أن المشرع ذكر اتخاذ : الأشخاص المستثنين من إجراء التوقيف للنظر: خامسا

         جميع الأشخاص دون استثناءضد أن يكون  من ق إ ج، 15بالمادة  إجراء التوقيف للنظر
الشخص المتخذ ضده هذا الإجراء مرتكبا لجريمة معاقب عليها  نأو توضيح أو تحديد فقط بأن يكو 

، و لكن قد يقوم بعض الأشخاص بجرائم يعاقب عليها بالحبس وبسبب وظائفهم التي بعقوبة الحبس
 :يشغلونها و لظروفهم الشخصية جعلت المشرع الجزائري يستثنيهم من هذا الإجراء وهم كالآتي

والتي  5994من الدستور الجزائري لسنة  514نصت المادة  :الجمهورية والوزير الأول رئيس-0
 للدولة عليا محكمة تؤسس "على أنه  0254وفق التعديل الدستوري لسنة  511أصبحت تحمل رقم

ى  والوزير الأول العظم بالخيانة وصفها نيمك التي الأفعال نع ،الجمهورية رئيس بمحاكمة تختص
و بالتالي فمحاكمة رئيس ." بمناسبة تأديتهما مهامهما هاانيرتكب التي والجنح الجناياتعن 

الجمهورية والوزير الأول في الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما تكون من 
اختصاص المحكمة العليا ولّ دخل لضباط الشرطة القضائية ولّ النيابة العامة بالمحاكم والمجالس 

، ومن هنا نفهم بأن رئيس الجمهورية والوزير الأول مستثنيان من القضائية الحق في متابعتهما
 عليهم المضيفة الدولة قانون تطبيق يمكن فلا الأجنبية الدول رؤساء أماإجراء التوقيف للنظر، 

 هذا من يستفيد كما الدولي، القانون لقواعد طبقاو  دولهم لسيادة احتراما إقليمهاى وجودهم أثناء
 2.وخدمهم   تهمعائلا أفراد الإعفاء

 
 

                                       
  .  12، ص (المرجع السابق)أحمد غاي  -1
 . 14، ص ( المرجع السابق)طباش عز الدين،  - 2
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 نو الديبلوماسي نو وظفلموا السفراء وهم:الجزائر في نيالموجود نوالسياسي نوالمعتمد-6
 هذه من ويستفيد جزائية متابعة كل من تعفيهم ديبلوماسية بحصانة يتمتعون فهؤلّء الأجانب
 للأمم ابعينالت الدائمة الدولية الهيئات مندوبي الإعفاء هذا يشمل كما أسرهم، أفراد الحصانة

 .الخ... الإفريقية الوحدة ومنظمة العربية الجامعة أو تحدةلما
نهم بأ التصريح إلّ السلطات عل يكون لّ جنحة، أو جناية أحدهم ارتكب أن حدث فإذا

جبارهم ،أشخاص غير مرغوب فيهم   1. فورا الجزائر ادرةغ م ىعل وا 
 

تمتع هذه الفئة بالحصانة ت :نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة-1
فلا يجوز توقيفهم ولّ متابعتهم و لّ يجب أن تمارس  البرلمانية معترف لهم بها خلال مدة عهدتهم

من الدستور الجديد  504نص المادة عليهم أية ضغوطات بسبب مهامهم، وهو ما نلمسه في 
 الأمّة مجلس ولأعضاء للنّوّاب بها مُعترَف انيّةالبرلم الحصانة "حيث تنص على مايلي 54-25
 . نيّةالبرلما ومهمّتهم نيابتهم مدّة

 أو مدنيّة دعوى أيّة عليهم ترفع أن كنيم لّ العموم علىو  .يوقفوا أو يتابعوا أن كنيم ولّ
 بسبب وأ كلام من به تلفّظوا ما أو آراء من عنه عبّروا ما بسبب ضغط أيّ  عليهم يسلّط أو جزائيّة

 ".نيّةلماالبر  مّهممها رسةمما خلال تصويتهم
لكن استثناء فقط أجاز المشرع الجزائري اتخاذ إجراء التوقيف للنظر ضد هذه الفئة في حالة 

 :ارتكابهم لجنايات أو جنح و ذلك 
 .بتنازل صريح من النائب أو العضو *
إذا صدر إذن من المجلس الذي ينتمون إليه وبعد رفع الحصانة عنهم بأغلبية الأعضاء وهو ما  *
لّ يجوز الشروع في  متابعة أي نائب أو عضو مجلس " منه  501ص عليه الدستور في المادة ن

أمة بسبب جناية أو جنحة إلّ بتنازل صريح منه ، أو بإذن، حسب الحالة،من المجلس الشعبي 
  ." الوطني أو مجلس الأمة ، الذي يقرر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه

                                       
  . 14، ص ( المرجع  السابق)طباش عز الدين ،  -1
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جنحة فإنه يمكن توقيفهم مع المبادرة بإخطار مكتب المجلس في حالة التلبس بجناية أو 
أن يطلب ( المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة)الذي يتبعونه غلى الفور، ولهذا الأخير 

طلاق سراح النائب أو العضو المعني، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة  إيقاف المتابعة وا 
في حالة تلبس أحد النواب "التي نصها  504نص المادة من الدستور ونلمس هذا الأمر في  501

أو أحد أعضاء مجلس الأمة، بجنحة أو جناية ، يمكن توقيفه،و يخطر بذلك مكتب المجلس 
 .الشعبي الوطني ،أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة فورا 

يمكن المكتب المخطر أن يطلب إيقاف المتابعة و إطلاق سراح النائب أو عضو مجلس 
 ". أعلاه  501مة على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة الأ

 
 
 
 
 
 

 المطلب الثاني
 الزمان من حيث المكان و التوقيف للنظرنطاق تطبيق 

بأن ذكر المشرع الجزائري الأماكن التي يجب أن يوقف فيها الشخص المشتبه فيه للنظر 
نية بهذه الغرف لذلك ومن خلال هذا المشتبه فيه والمدد القانو  كما حدد زمان وضعتكون لّئقة 

نطاق تطبيق التوقيف للنظر من حيث المكان كفرع أول      الفرعين التاليين سنحاول التعرف على 
 :و كفرع ثان سنبين فيه نطاق تطبيق هذا الإجراء من حيث الزمان

 الفرع الأول 
 من حيث المكان  التوقيف للنظرنطاق تطبيق 

 

      فــــيالمــــؤرخ  20-51مــــن قــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة  10ادة جــــاء بــــالفقرة الرابعــــة مــــن المــــ
 .     "وقيف للنظر في أماكن لائقة بكرامة الإنسان ومخصصة  لهذا الغرضتيتم ال" 0251يوليو  02

علــى منــه و حفاظــا و بالتــالي فقــد فــرض المشــرع دائمــا و فــي إطــار صــيانة كرامــة الإنســان 
حمايـــة ب تنـــادي  وانين واللـــوائح التـــي ســـنتها المنظمـــات التـــيالقـــتجســـيد ل ، ســـاعياالحقـــوق  والحريـــات
جعــــل القـــــائمين علـــــى مراكـــــز الشـــــرطة أو الـــــدرك و تعزيـــــزا منـــــه لمبـــــدأ الشـــــرعية، ف حقــــوق الإنســـــان
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ــ لــم  إلّ أن المشــرع "غــرف الأمــن"هــذه الحــالّت تســمى  لّســتقبالخاصــة ومهيــأة  ايخصصــون أماكن
و مـا هـي الأشـياء  ؟يـف تكـون أبوابهـا و منافـذهاك ،صـفات هـذه الغـرف و مسـاحتهاأو يحدد يوضح 

فيها؟، كم يجب أن يوضـع بهـا مـن شـخص ؟، كـل هـذه المسموحة بداخلها أو الممنوعة من وجودها 
يجــب أن تراعــى ويوضــع لهــا جوابــا والتــي لــم يتطــرق إليهــا المشــرع فــي قــانون الإجــراءات التســاؤلّت 
ـــة بــه  يظهــر لهــا تفســيرا إلّ فقــط مــا جــاءتم ولــ ،الجزائيــة التعليمــة الوزاريــة المشــتركة المحــددة لعلاقـ

بينـت و التـي  25/21/0222التدرجية بـين السـلطة القضـائية  والشـرطة القضـائية  الصـادرة بتـاريخ 
تخصــص داخل مقرات مصالح الشـرطة القضـائية ):حيث جاء فيها ،شروط ومواصفات هذه الغرف 

وقـــوفين للنظـــر حيـــث يجـــب أن تراعـــى فـــي هـــذه التـــي تباشـــر الأولويـــة أمـــاكن لوضـــع الأشـــخاص الم
 :1الأماكن الشروط التالية

 .سلامة الشخص الموقوف للنظر وأمن محيطه -5
 (.مساحة المكان، التهوية، الإنارة ، النظافة ) صحة وكرامة الشخص الموقوف للنظر -0
 .الفصــل بين البالغين والأحداث -2
 .ضرورة الفصل بين الرجال والنساء -1
ب أن يعلـــق فـــي مكـــان ظــاهر عنـــد مـــدخل كـــل مركــز للشـــرطة القضـــائية يحتمـــــل أن ويجــ-1
تكتــب عليــه بخــط عــريض وواضــح الأحكــام الــواردة ( ملصــقة ) موقــوفين للنظــر لــوح أشخاصــايتلقــى 

وفـــــي كـــــل . مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات الجزائيـــــة  12، 10، 5مكـــــرر 15مكـــــرر ،  15، 15بـــــالمواد 
 .علما بحقوقه باللغة التي يفهمها الحالّت يجب أن يحاط الشخص المعني

للإضـرار بنفسـه  اسـتعمالها الموقوف مكنتلذلك ينبغــي ألّ يكون في غرفة الأمن أي وسيلة  
 حبــل ، ربــاط النعــال أو القضــبانالحزام، كــال .2الشــرطة القضــائية عناصــرأو  ب ،مــن معــهمأو الغيــر 

 . إلخ....خاتم، ساعة، سوار ،سلسلة

                                       
،ال  عاا ‌الخومةاا ‌(وءماارةمة‌لخاامج‌لنيااة‌اجااو ة‌الم مةاا ‌الع يااو‌ل ق اا)خمخاا  ‌ باا ‌الع ياا ،‌الل  يااب‌ل نلاام‌بااير‌النلمياا ‌ ‌الل بياال‌-1

 ‌‌22،‌ص‌‌0221-0221 شمة،
 .25،‌ص(‌الممجع‌الةوبل)خمخ  ‌ ب ‌الع ي ‌‌-2
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وينبغـي ان . بـه للاعتـداءني وتجريده من كل ما من شأنه أن يستعمله كما ينبغي تفتيش المع
 .يكون مكان الغرفة تحت مجال بصر العون المكلف بالحراسة 

نمـوذج موحـد لغـرف الأمـن مـن طـرف قيادتهـا يسـتجيب  اعتمـادبالنسبة للدرك الوطني فقد تم 
حيث يمكن الفصل بـين الرجـال ، ب اثنتينلهذه المتطلبات والشروط ، ويكون عدد الغرف على الأقل 

 .1الّقتضاءوالنساء  والبالغين والأحداث عند 

فيما يخص الأحداث فيجب أن يـتم تـوقيفهم للنظـر فـي أمـاكن كمـا سـبق الـذكر لّئقـة  تراعـي 
احترام كرامة الإنسـان و خصوصـيات الطفـل و احتياجاتـه و أن تكـون مسـتقلة عـن تلـك المخصصـة 

لشرطة القضائية و هو ما أورده المشرع فـي نـص الفقـرة الأخيـرة مـن للبالغين تحت مسؤولية ضابط ا
 .50-51من قانون حماية الطفل  10المادة 

مــــن قــــانون حمايــــة الطفــــل أن المشــــرع حمــــل  10و الملاحــــظ هنــــا مــــن خــــلال نــــص المــــادة 
تحــت مســؤولية ضــابط الشــرطة "مســؤولية فصــل الأحــداث الموقــوفين للنظــر عــن البــالغين فــي قولــه 

، و بالتالي فإن ضابط الشرطة القضائية يجب أن يراعـي جيـدا هـذا الشـرط و إن لـم تكـن "ة القضائي
هنــاك غــرف مخصصــة فــلا بــد عليــه التصــرف بمــا يــراه مناســبا لهــذا الطفــل فــي عــدم مخالطتــه مــع 

 .الأشخاص البالغين و إلّ عد ضابط الشرطة القضائية مخالف للقانون
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 الفرع الثاني
  الزمانمن حيث  لنظرالتوقيف لنطاق تطبيق 

 

فقـد  للنظـر، منهم الموقوفين خاصة داالأفر  وحريات لحقوق المشرع يوليها التي للحماية  انظر 
 القانونيـة المـدة حـددف بـه، الخاصـة الأحكـام أو القانونيـة القواعـد محـددا ءراالإجـ هـذا تنظـيم إلـى لجـأ
 لمبـدأ تجسـيدا للنظـر فـيهم هالمشـتب الأشـخاص توقيـف القضـائية الشـرطة لضـباط فيهـا يجـوز التـي

 مرائالجـ فـي والتحقيـق التحـري مـن لتمكيـنهم واسـعة اختصاصـات م، كمـا خـوله ئيـةاالإجر  الشـرعية
بهـذا  المتعلقـة الخاصـة القـوانين وفـي يـةئاز الج اءاتر الإجـ قـانون فـي انصوصـ ضـعو  بحيث الخطيرة،
، لـذلك سـنتطرق  معينـة تثنائيةاسـ حـالّت فـيو  أطـول تلفتـرا التوقيـف مـدة بتمديدلهم  تسمحالإجراء 

 :إلىمن خلال هذا الفرع 
 :للنظر للتوقيف القانونية المدة :أولا

لقد حدد المشرع الجزائري المدة المقررة للتوقيف للنظر بدقة و لم يترك فيها السلطة التقديريـة 
ضـــفاء صـــفة عـــدم المشـــروعية علـــى كـــل توقيـــف تتجـــاوز مدتـــه  المـــدة لضـــابط الشـــرطة القضـــائية، وا 

مـــن الدســـتور  42، و قـــد حـــددها القـــانون فـــي المـــادة ، فيجرمـــه باعتبـــاره حبســـا تعســـفياالمقـــررة قانونـــا
ـــــة و أربعـــــين مـــــن قـــــانون  515،  41، 15ســـــاعة ، و نصـــــت عليهـــــا كـــــل مـــــن المـــــواد( 14)بثماني

الإجراءات الجزائية ، و عند انتهاء هذه المدة عليه فـورا أن يقتـاد الموقـوف إمـا لوكيـل الجمهوريـة أو 
 .بالتنسيق مع وكيل الجمهورية  1قاضي التحقيق حسب الحالة أو إطلاق سراحه

 

 تـوفير بهـدف للنظـر، لتوقيـفل  المقـررة القانونيـة المـدة تحديـد فقـط يكفـي لّ ذلـك مـع لكـن
 بـلالتـزام ضـابط الشـرطة القضـائية بهـذا الأجـل  و ضمان ،حريته وضمان للنظر للموقوف الحماية

 هـذه حسـاب يـتم كيـف أخـرى بعبـارة أو للنظـر، التوقيـف مـدة سـريان يـةبدا حـول إشـكال هنـاك ثـار
 المدة؟
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 تجعلهم التي التفاصيل كامل تكوينهم أثناء القضائية الشرطة ضباط يتلقى أن لّبد لذلك 
 قبلهم من المحرر المحضر في بإثباتها زامهمإل مع بالضبط، المدة هذه حساب بداية بلحظة يعلمون
تجعلهم يسألون    التي والضمانات زاماتالّلت أحد يشكل باعتباره للنظر، همفي المشتبه توقيف عند

 .لهاته الضمانات و الّلتزامات التعسفي في حالة خرقهم  الحبسو يتابعون عن 
 

           للنظـر التوقيـف أجـل حسـاب بدايـة لحظـة علـى الـنص أغفـل قـد ئـرياالجز  المشـرع نجـدو 

ايتها، قــد يجعـل ذلـك ضـباط الشــرطة القضـائية يعطونـه تفســيرات أمـام عـدم تحديـد القــانون لحظـة بـدف
 .واسعة  قد تؤدي إلى إهدار حقوق الموقوف للنظر 

أنـه مـع إغفـال الـنص ذكـر تلـك اللحظـة يسـتدعي القـول   بيةييرى الدكتور عبد الله أوهاحيث 
 : 1أن حسابها يتم حسب الحالّت والأوضاع التي تم على إثرها الإجراء

ن المعني بـالتوقيف للنظـر مـن المـأمورين بعـدم مبارحـة مكـان الجريمـة المـذكورين فإذا كا -5
 .ق إ ج يبدأ حسابها من لحظة الأمر بذلك 12بالمادة 

إذا كــان الشــخص ممــن حضــر إلــى مركــز الأمــن لســماع أقوالــه ، تبــدأ المــدة مــن بدايــة  -0
 .السماع الأول 

القــانوني  وهــو  توقيــفبــدأ مــن بدايــة الأنهــا ت 2 وعلــى خــلاف ذلــك يــرى  الــدكتور محمــد محــدة
مضاء المحضر انتهاءبعد    .السماع الأول وا 

لهــذا الشــيء المعمــول بــه علــى أرض الواقــع بالنســبة و هــو الــرأي الــذي نميــل معــه كمــا أنــه 
و يخطـر بأنـه ، حيث يسمع المشتبه فيـه علـى محضـر بخصـوص مـا نسـب إليـه مـن أفعـال الإجراء 

ليوقــع  أقوالــهوهــي الأشــياء التــي تــدون بمحضــر  ،ينبــأ بكــل حقوقــهو  ســيوقف للنظــر فــي ذلــك اليــوم
  . ليقدم ضمن الآجالعليها مع ضابط الشرطة القضائية و من ثمة يساق لغرفة التوقيف للنظر 

                                       
 .010، ص 0221 التحري والتحقيق ، دار هومة،-شرح قانون الإجراءات الجزائية  الجزائري   ب ‌الله‌أ هويبي ‌،‌-1
  . 514، ص (المرجع السابق)محمد محدة ،  -2
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سـاعة  14المشـرع الجزائـري مـدة التوقيـف للنظـر بــ لقد حـدد :للنظر لتوقيفافترة  تمديد :ثانيا
التوقيـف للنظـر ، إلّ أن فيه تقتضي بعدم جواز تمديـد دة لأن القاعدة و لّ يجوز أن تتجاوز هذه الم
، و ذلــك فــي حــالّت واردة علــى ســبيل وضــع اســتثناء علــى هــذه القاعــدة قــانون الإجــراءات الجزائيــة 

يمكــن "التــي تــنص مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة  15الحصــر فــي نــص القفــرة الخامســة مــن المــادة 
 1"المختصبإذن مكتوب من وكيل الجمهورية  تمديد آجال التوقيف للنظر

عنــــــدما يتعلــــــق الأمــــــر بجــــــرائم الّعتــــــداء علــــــى أنظمــــــة المعالجــــــة الآليــــــة ( 5)حــــــدة مــــــرة وا*
  ( أي أربعة ايام 14x 5 =94+ساعة  14أي )للمعطيات

سـاعة  x0 =511 14+ 14)لـة بمعنـىإذا تعلق الأمـر بالّعتـداء علـى أمـن الدو ( 0)مرتين*
 ( أية ستة أيام
عبـر الحـدود الوطنيـة مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات و الجريمـة المنظمـة ( 2)ثثلا*

 x2 =590 14+ 14أي )المتعلقــة بالتشـريع الخــاص بالصــرف و جـرائم تبيــيض الأمـوال و الجــرائم
 ( ساعة بمعنى  ثمانية ايام

 x1=044 14+ 14)أيمرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأــفعال إرهابيـة ( 1)خمس* 
 .( يوما 50ساعة يعني 

 

لتمديــد التوقيـف للنظــر إلّ إذا كـان مضــطرا لـذلك بســبب و لّ يلجـأ ضـابط الشــرطة القضـائية 
 :يمكن أن يكون حسب كل حالة كالتاليعدم استكمال تحرياته، و طلب التمديد الذي يلتمسه 

الشـرطة القضـائية  الحالة الأولى التي منح فيها القـانون إمكانيـة لضـابط :التحقيق الأولي-0
طلب التمديد عندما يكون التوقيف للنظر لمقتضيات التحقيـق قـد قـرره ضـابط الشـرطة القضـائية فـي 

      41إطـــار التحريـــات بمقتضـــى إجـــراءات التحقيـــق الأولـــي بنـــاء علـــى نـــص الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة 
ابط الشــرطة القضــائية ق إ ج ، و يكــون هــذا التمديــد بــإذن مكتــوب مــن وكيــل الجمهوريــة يســلمه لضــ

بعد استجواب الشخص المعني و فحص ملف التحقيق ، و لقد نصت الفقـرة الثالثـة مـن نفـس المـادة 
                                       

 .44، ص(المرجع السابق)عبد الرحمان خلفي  -1
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دون تقـــديم الشـــخص علـــى أن الإذن المكتـــوب يمكـــن أن يصـــدره وكيـــل الجمهوريـــة بصـــفة اســـتثنائية 
تــه يصــدر الإذن أمامــه و لكــن المشــرع ألزمــه تســبيب قــراره أي يبــرر الأســباب و الــدواعي التــي جعل

  1.بالتمديد دون تقديم الشخص الموقوف للنظر أمامه 
 
إذا تــم توقيــف شــخص للنظــر فــي إطــار إجــراءات  :التحــري فــي الجريمــة المتلــبس بهــا -6

فقـرة -15المـادة )سـاعة ( 14)الجريمة المتلبس بها فإن المشرع الجزائري حدد المدة بثمـان و أربعـين
إمكانيـة تمديـد هـذه المـدة بسـبب أن التوقيـف ، و لم يقرر (الجزائية من قانون الإجراءات 1و فقرة  0

  للنظـر فـي حالـة التلـبس يكـون عـادة للشــخص مرتكـب الجريمـة المتلـبس بهـا و بالتـالي يكـون معروفــا 
 . و دلّئل الجريمة واضحة

مــن  11إذا تــم توقيــف عســكري للنظــر بمقتضــى المــادة : حالــة توقيــف العســكري للنظــر-1
سـاعة بموجـب  14أيام فإن تمديدها يكون بــ( 2)اء العسكري التي تحدد هذه المدة بثلاثةقانون القض

إذن كتـــابي صـــادر إمـــا مـــن وكيـــل الجمهوريـــة العســـكري أو مـــن الســـلطة التـــي ســـلم إليهـــا العســـكري 
  .من قانون القضاء العسكري 19و  14الموقوف للنظر و هذا ما تنص عليه المادتان 

من القانون    19للنظر بمقتضى المادة في حالة توقيف حدث : رللنظ حالة توقيف حدث-8
الكيفيات  المتعلق بحماية الطفل فإن تمديد التوقيف للنظر يكون وفقا للشروط و 51-50

المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية و في هذا القانون و كل تمديد لّ يمكن أن يتجاوز 
ة ،و هو ما نصت عليه الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة ساعة في كل مر ( 01)أربعا و عشرين 

 .من القانون السالف الذكر 19
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 الثالث المطلب
 من حيث الجرائم التوقيف للنظرنطاق تطبيق 

ما يلاحظ أن المشرع الجزائري لـم يحصـر تعـداد الجـرائم موضـوع التوقيـف للنظـر، ولـم يضـع 
، بـــل أو التـــي لّ يجـــوز فيهـــا هـــذا الإجـــراءا اتخـــاذ يـــذكر فيـــه الجـــرائم التـــي  يجـــوز فيهـــ اخاصـــ انصـــ

نستشف هذه الحالّت والجرائم مـن خـلال الإطـلاع علـى النصـوص القانونيـة والقواعـد العامـة لقـانون 
تطبق نصـوص المـواد  "أنهحيث أشار المشرع الى  11 لّ سيما في نص المادةالإجراءات الجزائية 

فيهـا القـانون علـى  في جميع الأحوال التي ينص في حالة الجنحة المتلبس بها 08إلى  86من 
المعاينـة الجريمـة إلـى  ارتكـابوهي المـواد التـي تتعلـق كلهـا بالتحريـات الأوليـة منـذ . "عقوبة الحبس

جراءاتــه وضــوابطه  ثــمالتفتــيش بشــأنها و  إذا "بقولهـــا  41وبعــدها جــاءت المــادة .. التوقيــف للنظــر وا 
و بالتـــالي واســـتنادا علـــى النصـــوص القانونيـــة المـــذكورة "..... دعـــت مقتضـــيات التحقيـــق الإبتـــدائي

يمكـــن أن نســـتنتج أن إجـــراء التوقيـــف للنظـــر يتخـــذ فـــي الجـــرائم التـــي لهـــا وصـــف الجنايـــة والجنحـــة 
 المعروفـة بـالجرم المشـهودالتلـبس أي فـي حالـة لّ سـيما المتلـبس بهـا،المعاقب عليهـا بعقوبـة الحـبس 

و مـا  ؟ةمخالفـتكون الجريمـة  ذ إجراء التوقيف للنظر في حالةلكن ما يجعلنا نتساءل هل يمكن اتخا
  .هو شأن الجنح المرورية؟

الـذي قسـمناه الـى أربعـة فـروع نـرى فـي أولهـا من خلال هذا المطلـب  معرفتهسنحاول هذا ما 
بيــق هــذا الإجــراء الفــرع الثــاني نطــاق تط أمــانطــاق تطبيــق إجــراء التوقيــف للنظــر بالنســبة للجنايــات ،

ـــىالفـــرع الثالـــث فـــي  ، فـــي حـــين نتعـــرفلجـــنح لة بالنســـب نطـــاق التطبيـــق لهـــذا الإجـــراء بالنســـبة  عل
 .حالة التلبس نطاق تطبيق إجراء التوقيف في تطرق فيه لفنللمخالفات يبقى الفرع الرابع  والأخير 
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 الفرع الأول
 بالنسبة للجنايات التوقيف للنظرنطاق تطبيق 

 

وقد نص عليها المشرع وأشدها عقوبة مقارنة مع الجنحة م الجرائأخطر من تعتبر الجناية   
المتعلق بالعقوبات من قانون العقوبات الجزائري من الفصل الأول بالباب الأول  1في المادة 

على هذا الصنف المشرع التي سلطها  القاسية والمشددة فالعقوبات،المطبقة على الشخص الطبيعي
بالنظر للعقوبة المسلطة جسامة خطورتها  يدركص هذه المادة لنمن الجرائم تجعل القارئ والمتطلع 

القانون  ورجاللذلك يرى الفقهاء  ،ومادة المخالفات التي تليهاعلى الجرائم المصنفة في مادة الجنح 
جناية أمر ضروري لّ مناص  زائيفي حالة ارتكاب جريمة وصفها الج التوقيف للنظرأن إجراء 

فرض ذلك أن المشرع الشرطة القضائية دون تفكير أو تمهل  و واجب اتخاذه من ضابطمنه، 
الحماية توقيعه ومنح صلاحيات اتخاذه لضابط الشرطة القضائية ضد فئة الأحداث بالرغم من 

 المتعلق 50-51من القانـــــون  19وهو ما تبرزه المادة  الكبيرة التي يوليها لهذه الفئة من المجتمع
لى شيء إنما يدل على أن التوقيف للنظر بالنسبة للجنايات إجراء حماية الطفل، وهذا إن دل عب

بمعنى أنه بمجرد علم ضابط الشرطة القضائية أن الأفعال  ،آليا به فيهواجب اتخاذه ضد المشت
وضعه بغرفة للمشتبه فيه لبعد توقيفه يلجأ مباشرة فالمرتكبة من المشتبه فيه تشكل وقائعها جناية، 

من التعرض  وحماية له في نفس الوقتله في عدم فراره من قبضة العدالة  اضمان ،التوقيف للنظر
 وحماية لحقوق الأفرادحفاظا على النظام العام أخرى  من جهةو  له من أقارب ضحيته انتقاما منه،

في نفوس أفراد المجتمع عامة ونفوس أقارب وخيمة  بالنظر لما تخلفه هذه الجريمة من آثار
  .خاصةها ضحايا
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 الثانيلفرع ا
 نحبالنسبة للج التوقيف للنظرنطاق تطبيق 

مما لّ شك فيه وحسب تصنيف الجرائم في قانون العقوبات الجزائري فإن الجنحة يعاقب  
عليها بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات ما عدا التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى هذا 

إذا ف ،ة من المادة الخامسة من قانون العقوباتوهو ما نصت عليه الفقرة الثاني فضلا عن الغرامة،
من قانون الإجراءات الجزائية فنجد كما سبق الذكر أنها تخول لضابط  15ما عدنا لنص المادة 

الشرطة القضائية اتخاذ إجراء التوقيف للنظر ضد الأشخاص الذين توجد ضدهم دلّئل تحمل على 
 .القانون عقوبة سالبة للحرية الإشتباه في ارتكابهم جناية أو جنحة يقرر لها

إذن في مواد الجنح وارد قانونا و النص عليه صريح  بالنظر لنص المادة التوقيف للنظر ف 
غير أننا قد نجد جنحا من ق إ ج  طالما أن الجنحة يعاقب عليها القانون بعقوبة الحبس،  15

عدم خطورتها إن صح  هذا الإجراء بسببالّستغناء عن ضابط الشرطة القضائية يمكن فيها ل
من ستة  قرر لها القانون عقوبة الحبسالّمتثال  رفضجنحة : التعبير كالجنح المرورية فمثلا

دج و ذلك في نص  22.222دج إلى  02.222أشهر الى ثمانية عشرة شهرا و بغرامة مالية من 
ة المرور المتعلق بتنظيم حرك 51-25المعدل و المتمم للقانون  22-29من الأمر  14المادة 

أن يقوم الشرطي المكلف بتنظيم حركة السير كمثال  يعني ذلكو  عبر الطرق و سلامتها و أمنها،
 رفضمرتكبا لجنحة  بذلكبالإشارة على سائق سيارة للتوقف إلّ أن هذا الأخير لّ يمتثل فيعد 

ات القانونية في حالة توقيفه مرة أخرى بعد إعلان الأبحاث عنه فستتخذ ضده الإجراء والّمتثال، 
يكتفي فاللازمة في هذا الشأن دون اللجوء إلى توقيفه للنظر من طرف ضابط الشرطة القضائية، 

بقسم الجنح بالمحكمة المختصة  ليحاكمللنيابة،  هبسماع أقواله وتحرير ملف جزائي ضده يرسلفقط 
وقيف للنظر بالنسبة بعد استدعائه دون تقديمه لوكيل الجمهورية، وبالتالي عمليا يتخذ إجراء الت

بس وفي نفس الوقت تتميز بالجسامة و الخطورة على الأشخاص   للجنح التي يعاقب عليها بالح
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   كالسرقة بجميع أشكالها وظروفها، إهانة موظف أثناء تأدية مهامه مثلا، الضرب و الممتلكات 
 .  مإلخ من جرائم القانون العا(....سكين)و الجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض 

 الثالثالفرع 

 بالنسبة المخالفات التوقيف للنظرنطاق تطبيق 

فـي مـواد المخالفـات  سـواء كانـت عقوبتهـا  توقيف للنظرأنه لّ  يرى الفقهاء و رجال القانون 
فــي الجــنح إلّ إذا كانــت عقوبتهــا الحــبس أو  توقيــف للنظــرحبســا أم غرامــة أم همــا معــا  كمــا أنــه لّ 

وهـو اسـتنتاج منطقـي وسـليم مـن مصـطلحات . ق إ ج  11عليـه المـادة عقوبـة أشـد وفقـا لمـا نصـت 
مـن نفـس القـانون ، ذلـك أنهمـا ولـو لـم تصـرحا بدقـة عـن نوعيـة  الجـرائم الواجـب  41و 11المادتين 

يغلــب عليــه أن الجريمــة خطيــرة وتســتوجب ( إذا دعــت )أو الجــائز التوقيــف للنظــر بشــأنها فــإن لفــظ 
المنســوبة للمشــتبه فيــه خطيــرة  وتمــس بــالأمن العــام أو النظــام العــام  عقوبــة شــديدة ، أو أن الأفعــال

لـــذلك وجـــب توقيـــف المشـــتبه فيـــه للنظـــر بشـــأنها، فـــلا يعقـــل  مـــثلا توقيـــف شـــخص للنظـــر ولـــو وجـــد 
 .1متلبسا بجريمة البيع دون حيازة سجل تجاري

 فرع الرابعال

 حالة التلبس بالجريمة 

ذكرها على سبيل الحصر جاعلا نصـب عينيـه هـذا حدد المشرع الجزائري حالّت التلبس و  
، و النـاظر إلـى نـص المـادة حريـات الأفـراد من آثـار تمـس غالبيتهـاكله خطورة ما ترتبه تلك الجرائم 

 40المــــادة  أضــــافتللتلــــبس و  4مــــن قــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة يجــــد أنهــــا قــــد حــــددت صــــورا  15
 المـواد فـي بهـا المتلـبس ئماالجـر  حالـة فـي للنظـر التوقيـف ءاإجـر  نظـم، كمـا إجراءات الحالة السـابعة

ق فـي حـو بـين أن لضـباط الشـرطة القضـائية ال ئيـة،االجز  ءاتراالإجـ قـانون مـن 55 إلـى 50مـن 

                                       
 . 02، ص( المرجع السابق)خمخوم عبد العزيز  -1



 ف للنظريوقتماهية إجراء ال                                         :    الفصل الأول

 

42 

 كانـت سـواء بهـا متلـبس جريمـةاتخـاذ إجـراء التوقيـف للنظـر ضـد الأشـخاص المشـتبه فـي ارتكـابهم 
 تشـكلو باعتبارهـا  الجريمـة وجـود علـى اظاهريـ دلـيلا تعـد تلـبس حالـةذلـك أن  ، جنحـة أو جنايـة
 .فيه المشتبه حرية تقييد القضائية الشرطة ضباط يؤهل الذي المشروع القانوني السند

هــو أن المشــرع حســنا فعــل عنــدما مــن ق إ ج  15نــص المــادة  مــن يمكــن ملاحظتــه  والــذي
علــى  15لمــادة حيــث تــنص ا ،1بــين أن التلــبس حالــة تتصــف بهــا الجريمــة ذاتهــا لّ المجــرم نفســه 

توصــف الجنايــة أو الجنحــة بأنهــا فــي حالــة تلــبس إذا كانــت مرتكبــة فــي الحــال أو عقــب "مــايلي
 .ارتكابها 

كما تعتبر الجناية أو الجنحة متلبسا بها إذا كان الشـخص المشـتبه فـي ارتكابـه إياهـا فـي 
شــياء أو وقــت قريــب جــدا مــن وقــت الجريمــة قــد تبعــه العامــة بالصــيا  أو وجــدت فــي حيازتــه  أ

 .وجدت آثار أو دلائل تدعو إلى افتراض مساهمته في الجناية أو الجنحة 

و تتســم بصــفة التلــبس كــل جنايــة أو جنحــة وقعــت و لــو فــي  يــر الظــروف المنصــوص 
عليها في الفقرتين السابقتين إذا كانت قد ارتكبت في منزل و كشف صـاحب المنـزل عنهـا عقـب 

 ."حد ضباط الشرطة القضائية لإثباتهاوقوعها وبادر في الحال باستدعاء أ

نســتنتج حــالّت التلــبس التــي أوردهــا المشــرع فــي  المــذكورة أعــلاه  مــن خــلال نــص المــادة و
 :التالي

 .مشاهدة الجريمة حال ارتكابها -5
 .مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها -0
 .متابعة العامة للمشتبه فيه بالصياح -2
 .مع المشتبه فيه (هاأداة الجريمة أو محل)وجود أشياء وجود أشياء  -1
 .وجود آثار أو دلّئل تفيد ارتكاب الجريمة -1

                                       
 . 511، ص(المرجع السابق)محمد محدة  - 1
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 .1اكتشاف الجريمة في مسكن و التبليغ عنها في الحال -4

حالــة التلــبس فلــم نشــأ التوغــل كثيــرا و التفصــيل بالقــدر الــوفير يتعلــق بو بمــا أن موضــوعنا لّ 
 وهـو إجـراء التوقيـف للنظـر دراستنا حول ما نحن بصـدد البحـث بشـأنهو حتى لّ نهمل ، لهذه الحالة

 . فيما يخص هذا الفرع لذلك ارتأينا أن نكتفي بهذا القدر

 

  

                                       
  . 14، ص (المرجع السابق)عبد الرحمان خلفي -1
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بعـــد أن خـــول المشـــرع إجـــراء التوقيـــف للنظـــر لضـــابط الشـــرطة القضـــائية كوســـيلة أو مكنـــة 
 الجريمــة  بارتكــابخص المشــتبه  فيــه تســتلزمها إمــا مقتضــيات التحقيــق أو قيــام دلّئــل قويــة ضــد الشــ

زن بـــين مصـــلحة المجتمـــع ومصـــلحة الفــرد فـــي حفـــظ كرامتـــه وعـــدم المســـاس بحريتـــه و لتحقيــق التـــوا
 الأخيــركمــا مــنح هــذا .جــالّ  يجــب ألّ يتجاوزهــا توقيــف الشــخص للنظــرآالشخصــية، حــدد القــانون 

ة ، و مـا فتـئ المشـرع يطـور و يوسـع  حقوقا بما يكفله الدستور و القـوانين و تتطلبـه الكرامـة الإنسـاني
حقــوق الإنســان عمومــا و حقــوق المشــتبه  احتــرامهـذه الحقــوق بمــا يتماشــى و الــدعوات المســتمرة إلــى 

 .خصوصا فيه الذي يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي
يـف بواجبـات تتعلـق بشـكليات و مضـمون التوق بـإجراء التوقيـف للنظـركما ألزم القانون الآمر 

 :لمبحثين التاليينتقسيمنا لهذا الفصل ل من خلاله تعرفحاول مكل ذلك سن. للنظر
 . ضوابط إجراء التوقيف للنظر: المبحث الأول
 .الرقابة على إجراء التوقيف للنظر:المبحث الثاني
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 المبحث الأول 
 ضوابط إجراء التوقيف للنظر 

الشرطة القضائية الصلاحيات وخوله الحق  بالرغم من أن المشرع الجزائري أعطى لضابط
في اتخاذ إجراء التوقيف للنظر ضد الأشخاص الذين يرى ضرورة فيهم لذلك ومنحه السلطة 

من يرى لمقتضيات التحقيق بغرفة التوقيف للنظر، إلّ أنه من  التقديرية إن صح التعبير في وضع
التعسف أو الإخلال بحقوق وحريات في الوقاية من أي شكل من أشكال  منه جهة أخرى وكموازنة

المشتبه فيهم وضمانا لفاعلية التحريات وجعل الإجراءات المنفردة خلال هذه الفترة بمنأى عن 
لم يطلق له العنان في اتخاذ هذا الإجراء كما يرى أو كما يحب و بالطريقة التي تناسبه البطلان، 

له حقوقا يجب مراعاتها للموقوف  ، وحددبل جعل له ضوابط إجرائية شكلية وأخرى موضوعية
لّ ،ألزمه التقيد بها للنظر  ويكون ضابط الشرطة القضائية   إجراؤه هذا تحت طائلة البطلاندخل وا 

 . محل متابعة بخصوص الحبس التعسفي
 :لذلك سوف نحاول التعرف من خلال هذا المبحث الذي قسمناه لثلاثة مطالب الى مايلي

 .رائية لإجراء التوقيف للنظرالضوابط الإج:المطلب الأول
 .الضوابط الموضوعية لإجراء التوقيف للنظر: المطلب الثاني
 . حقوق الموقوف للنظر: المطلب الثالث

 
 
 
 
 
 



 إجراءات التوقيف للنظر:                                                                    الفصل الثاني 

 

46 

 المطلب الأول
 الضوابط الإجرائية لإجراء التوقيف للنظر 

المشرع الجزائري ضوابط إجرائية وفق قانون الإجراءات الجزائية يضبط بها عمل وضع  
 كماالذي يسلكه حدد له المسار ، حيث ابط الشرطة القضائية بخصوص إجراء التوقيف للنظرض

في إطار القانون  بها واتباعها من أجل اتخاذ هذا الإجراء التقيدالواجب الشكلية الإجراءات بين له 
ما  أقدستمس بخطورة ، نظرا لما يكتسيه هذا الإجراء من و تحت طائلة البطلان في حالة التجاوز

حفاظ على الحريات الخاصة محاولّ من خلال هاته الضوابط ال، في التنقل تهالفرد وهو حري هيملك
 :، و هاته الضوابط سنتعرف عليها من خلال الفروع التاليةحقوقهمحماية لبالأفراد و 

وتحرير تقرير عن دواعي التوقيف، الفرع الثاني تحرير  وكيل الجمهوريةالفرع الأول إخطار 
   . مسك سجل خاص بالتوقيف للنظرللنظر، الفرع الثالث  سماع للموقوفمحضر 

 
 الفرع الأول

 إخطار وكيل الجمهورية و تحرير تقرير عن دواعي التوقيف
يعتبر إبلاغ وكيل الجمهورية من طرف ضابط الشرطة القضائية بأمر توقيف شخص 

 15المادة فرضته ما  هوو ا الإجراء، هذ اتخاذ عند عزمهللنظر أول الواجبات التي عليه القيام بها 
و يحرر له  الجمهورية وكيل فورا يطلع أن عليه و" ...بقولها  من قانون الإجراءات الجزائية

الأشخاص من ذلك خطورة التوقيف للنظر ومساسه بحرية  ةوعل، "للنظر تقريرا عن دواعي التوقيف
القضاء هو حامي الحريات في المجتمع، ويعتبر وكيل جهاز  باعتبارأخرى جهة ومن  جهة 

 .في مراقبتها الحق العام الجمهورية ممثل 
ن كانت القاعدة العامة أن كل إجراء يتخذه ضابط الشرطة  حال التحري في القضائية وا 

ليه إبلاغ مديره بـــه وهو وكيل الجمهورية ، فمن باب أولى إبلاغه بتلك الإجراءات ع فرضالجرائم ي
 .التي تتعلق بحقوق وحريات الأفراد
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وتأكيدا من المشرع على الإلزامية والعجلة في إخطار وكيل الجمهورية بتوقيف شخص 
فيد العجلة يلفظ  ووه القيام به فورا ذا الأخيره فلقد ألزممن طرف ضابط الشرطة القضائية، للنظر 

 ضرورة في شدد قد القانون أنالملاحظ و  ،والمباشرة أي بمجرد قراره بتوقيف الشخص للنظر
 وأخرى تمهل بدون أخرى وتارة الفورعلى  تارة عديدة بمصطلحات ذلك عن وعبر بسرعة الإخطار

 لإمكانية الكافي الوقت يتعدى لّ أن و الإسراع واجب وهو واحد معنى تفيد وكلها توان، بغير
لإخطاره ه التأخر لساعات ولّ يمكنمعدودة دقائق بيتعلق  نإذ فالأمر بوكيل الجمهورية، الّتصال

  .بما سيتخذه 

في إبقاء  مةئالملاأمر مرتبط بصلاحية وكيل الجمهورية وفق ما يخوله إياه مبدأ  كما أنه
على حسن سير التحري  اذلك الشخص موقوفا أو الأمر بإطلاق سراحه متى لم يـــر في ذلك خطر 

 .الأولي أو التحقيق القضائي في القضية 

ضافة إلى و ات المخولة للشخص المشتبه فيه أثناء مرحلة التحريات الأولية وتعزيزا للضمان  ا 
إلّ أنه ،  يكون هاتفيا فقطالذي على الأغلب  ضابط الشرطة القضائيةيقوم به  الإخطار الذي
رغم  و ،عن دواعي هذا التوقيفلوكيل الجمهورية تقديم تقرير مفصل يجب عليه  فضلا عن ذلك

، فإن المستقر عليه عملا وشكله طبيعة وكيفية هذا التقرير  لم توضح من ق إ ج 15المادة أن 
  أن يذكر فيه هوية الشخص الموقوف  شريطةبأي شكل يراه ضابط الشرطة القضائية مناسبا تقديمه 

و يوقع عليه مع وضع للنظر وضعه بغرفة التوقيف وسبب  وساعة وتاريخو طبيعة الجرم المرتكب 
 .ختم مصلحته عليه
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 الفرع الثاني
 للموقوف للنظر  سماع تحرير محضر

أمر  كبير في علاقته بالجريمة المرتكبة أو اشتباهإن توقيف شخص للنظر يعني وجود  
أو الأمر القضائي لّ ينبغي  الّشتباهغير أن هذا  وتقديمه أمام القضاء، مثلا قضائي بالقبض عليه

فادته دعاء من ضابط الشرطة القضائية أاأن يبقى مجرد  و تخمين دون سماع ذلك الموقوف وا 
 .حول سبب التوقيف 

تحرير لذلك أوجب القانون على ضابط الشرطة القضائية الآمر بتوقيف الشخص للنظر  
حيث  ،من أفعال إليهو كل ما نسب  أقواله بشأن الموضوعمحضر سماع لهذا الأخير يتلقى فيه 

 أو تقديمه أماميته و يوم وساعة إخلاء سبيله يوم وساعة بدا ،يحدد فيه أسباب التوقيف ومدته
لمختصة ، كما يحدد ناهيك عن فترات سماع أقوال الموقوف للنظر، فترات الراحة الجهة القضائية ا

ضابط الشرطة كذلك  مثلا، و يضمن له له كزيارة أحد أقاربه  التي تخللت فترة توقيفه إن وجدت
  .من ق إج 10و  5مكرر 15:القضائية حقوقه المقررة له طبقا للمادتين

 10المادة و ضمان هذا المحضر نصت على وجوب سماع الشخص الموقوف للنظر وقد 
 داعية إلى مراعاة بعض الإجراءات فنصتالأولى والثانية في فقرتيها من قانون الإجراءات الجزائية 

نظر أن يضمن محضر سماع كل شخص موقوف للالقضائية  لشرطةليجب على كل ضابط "على 
قدم  أو، وفترات الراحة التي تخللت ذلك اليوم والساعة الذين أطلق سراحه فيهما استجوابهمدة 

 .إلى القاضي المختص 

ويجب أن يدون على هامش هذا المحضر إما توقيع صاحب الشأن أو يشار فيه إلى 
  ".النظرتوقيف الشخص تحت  استدعت، كما يجب أن تذكر في هذا البيان الأسباب التي امتناعه
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 :و يحتوي المحضر على الحقوق التالية
 .بأن الضابط أخطر الموقوف للنظر بحقوقه المقررة و يشير الى ذلك في المحضر (25
أن الضابط وضع تحت تصرف الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الّتصال بأسرته (20

ب من أحد أفراد أو بطلمن زيارتها له وحقه في الفحص الطبي إذا رغب في ذلك  فورا و
عائلته أو محاميه، و يكون الفحص من طرف الطبيب الذي يختاره بنفسه فإن أبى يعرضه 
ضابط الشرطة القضائية بموجب تسخيرة على الطبيب بالمؤسسة العمومية الّستشفائية مع 
وجوب أن يوقع الموقوف على هامش المحضر، وفي حالة رفضه يؤشر ضابط الشرطة 

   .ضر بامتناعه عن التوقيعالقضائية على المح
بهامش محضر  على وجوب تدوين توقيع الشخص الموقوفنصت  10المادة  ونرى أن

، كما تذكر الأسباب التي دعت  الّمتناعيشار بدلّ عن ذلك إلى هذا  امتناعهوفي حالة  السماع
إلّ  هوما  أقوالهعلى محضر  التوقيعالموقوف للنظر  امتناعالمشرع  افتراضو  ،إلى هذا التوقيف

كما يمكن أن  ،ه عدم صحة ما نسب إليه في تلك المحاضرئدعاامحاولة في لمتابعة تصريحاته 
  .دليلا على عدم مصداقية المحضر وما جاء فيه من تصريحات الّمتناعيكون هذا 

من طرف ضابط الشرطة القضائية في الحال حرر تضر يجب أن االمح هوبالنسبة لهذ
الضبطية من أعوان من طرف عـون  تضير إن حرر  لّ و، واسمه ولقبهتلك  صفتـه امثبتــــا فيه
على كل وقع يوفي الأخير  كون بحضوره الشخصيتعلى أن  ،الموضوعين تحت سلطتهالقضائية 

  من 11كذلك فهي محاضر غير قانونية طبقا لما جاء في المادة إن لم تكن  وورقة من أوراقها ، 
  . ج ق إ

على هامش محضر سماعه، أن هناك  ن توقيع الموقوف للنظربشأكذلك ما يلاحظ 
بين المحاضر المحررة من طرف رجال الدرك الوطني وتلك المحررة من طرف رجال  اختلاف

الشرطة، ففي حين يتم سماع الموقوف للنظر وهو الشأن بالنسبة للمسموع عموما مهما كان سبب 
 في  اء محرره بمعيـة الشخص المسموع ،من طرف رجال الشرطة على محضر يتبع بإمض السماع
نجد أن المحاضر التي تحرر من طرف رجال الدرك الوطني لّ تتضمن غير إمضاء حين 
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وهو ما يبدو مخالفا لمحتــوى  ،بدفتر التصريحاتالمعني وتختتم محاضرهم بعبارة أمضى  محرريها
إلزامية إمضاء المعني على من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت صراحة على  10نص المادة 

يعدل في  مستقبلا في أن، لذلك يجب على المشرع مراعاة هذا الأمر و استدراكه  محضر سماعه
شرعية التوقيع على دفتر فقرة يشير فيها الى  لها أو يضيفمن ق إ ج،  10نص المادة 

بة في حيرة لّ يقع رجال القضاء لّ سيما النياالتصريحات الخاص برجال الدرك الوطني حتى 
   .بالنسبة لهاته النقطة المثيرة للإهتمام

 الفرع الثالث
 مسك سجل خاص بالتوقيف للنظر 

من ضـمن واجبـات ضـابط الشـرطة القضـائية فـي مجـال التوقيـف للنظـر لإثبـات هـذا الإجـراء  
، حيـث وكيـل الجمهوريـة طـرف يـتم ترقيمـه و يوقـع عليـه مـن مسك سـجل خـاص بـالتوقيف للنظـر ، 

يجـب أن يـذكر هـذا  "بقولهـا مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة  10الفقرة الثالثة من المادة  يهنصت عل
البيان في سجل خاص ترقم وتختم صفحاته  ويوقع عليه من وكيل الجمهوريـة ويوضـع لـدى كـل 

 ."مراكز الشرطة أو الدرك التي يحتمل أن تستقبل شخصا موقوفا للنظر

     ن البيانـــات المتعلقـــة بالشــــخص الموقـــوف للنظــــر لتـــدوين جملـــة مــــ الســــجلو يخصـــص هـــذا 
 :و تتمثل هذه البيانات فيما يلي

 .رقم المحضر اسم ولقب الموقوف للنظر تاريخ و مكان ميلاده وعنوان إقامته  -
التـــي اتخـــذ قـــرار التوقيـــف للنظـــر بمقتضـــاها و ســـبب التوقيـــف للنظـــر المـــواد القانونيـــة  -

لتـوفر دلّئـل قويـة و متماسـكة كافيـة مـن  –لمقتضـيات التحقيـق : يكفي الإشارة إلى العبارات التاليـة)
 ..(.شأنها ترجح اتهام المعني بارتكاب الجريمة

 (التاريخ و الساعة)و بداية سريان مدة التوقيف ( غرفة الأمن)مكان التوقيف للنظر  -
وكيــــل )تـــاريخ و ســــاعة إطــــلاق ســـراح الموقــــوف أو تقديمــــه أمـــام القاضــــي المخــــتص  -

 (.و قاضي التحقيقالجمهورية أ
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فــــي حالــــة تمديــــد مــــدة التوقيــــف للنظــــر يســــجل تــــاريخ و ســــاعة بدايــــة ســــريان التمديــــد        -
 .و تاريخ  وساعة نهاية التمديد

 .1مدة سماع الموقوف للنظر و فترات الراحة -
و يقابلـه توقيـع وكيـل  توقيع ضابط الشرطة القضائية الذي قرر إجـراء التوقيـف للنظـر -

 .الجمهورية 
ملاحظـة الفحـص الطبـي و يشـار للمؤسسـة العموميـة الّستشـفائية التـي عـرض  تدوين -

فيهــا الموقــوف للنظــر علــى الفحــص الطبــي و ذكــر تحصــل ضــابط الشــرطة القضــائية علــى الشــهادة 
                                         .و أية ملاحظة يمكن أن تتعلق بالتوقيف للنظرالطبية الوصفية 

 
 
 

 نيالثالمطلب ا
 لإجراء التوقيف للنظرالموضوعية الضوابط 

مثلما جعل المشرع لضابط الشرطة القضائية ضوابط إجرائية شكلية يجب مراعاتها في 
نحصرها خلال دراستنا اتخاذ إجراء التوقيف للنظر فقد جعل له كذلك ضوابط موضوعية يمكن أن 

ضمان بالموقوفين، الفرع الثاني الفرع الأول ضرورة وجود مكان لّئق : هذه في الفروع الآتية
 .ضرورة التقيد بالمدة الزمنيةوالفرع الثالث لموقوف ل السلامة الصحيةالإطعام و 

 الفرع الأول 
 ضرورة وجود مكان لائق بالموقوفين

    من قانون الإجراءات الجزائية  10الفقرة الرابعة من المادة شرع الجزائري في نص الم
يتم التوقيف للنظر في أماكن لائقة بكرامة الإنسان " 0251يوليو  02فيالمؤرخ  51-20

 ."ومخصصة  لهذا الغرض
فقد ألزم القانون ضابط الشرطة القضائية أن يضع  من قبل ومثلما سبق التطرق إليه
على مستوى مصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني، بحيث سواء الموقوف للنظر بغرف أمنية 
                                       

 . 10، ص (المرجع السابق)أحمد غاي  -1
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ومخصصة لهذا الغرض، غير أن المشرع لم يفصح امة الإنسان بكر  لّئقة الغرفتكون هاته 
عن الشروط التي يجب مراعاتها بهاته الغرف  من خلال نص المادة المذكورصراحة ولّ ضمنا 
أمن خشب أم  أبوابها، كيف تكون  ؟هل يكون بداخلها مصابيح أم لّ ،إنارتها ،من جهة مساحتها

ك تقديره لضباط الشرطة القضائية بشرط واحد هو أن و تر لم يبينه المشرع كل ذلك  من فلاذ؟ 
 .، أما الّحتياطات الأمنية فيكون تخمينها من طرف ضابط الشرطةتكون لّئقة بكرامة الإنسان 

ثلاثة  بهامسقفة تتسم بأنها غرف و إذا ما نزلنا إلى أرض الواقع فنجد أن الغرف الأمنية 
فهي عبارة عن شباك من قضبان  المقابلةو  لرابعةأم الجهة ابشكل لّئق، ومصبوغة ملبسة  جدران

مثلما ، وقد خصصت على هذا النحو حديدية قوية يتوسطها باب صغير يمكن مرور الشخص منه
واحدة  و،البالغين منها للرجالأربعة بنفس الشكل كلها غرف ستة هو مجسد بأمن ولّية بسكرة 

يمكن منه الستة على نحو الغرف  وتتوسط هذه ،للأحداثفهي مخصصة أما المتبقية للنساء 
مساحة فارغة وضع بها مكتب وكراسي للأعوان المكلفين بالحراسة  في آن واحد ملاحظتهم جميعا

بعيدة تماما عن الغرف في زاوية جعلت ذلك دورة مياه  إلىساعة، ضف  01/01بالتناوب الدائمة 
فقد تم  التهويةفيما يخص ، تاءفي فصل الشلتستعمل وبطانيات  مجهزة بأفرشة هذه الغرف كما أن

لإنارة ل تثبيت المكيفات بالساحة المتوسطة للغرف والتي تمد بالتهوية لجميع الغرف، كذلك بالنسبة 
فلا توجد مصابيح داخل الغرف إنما خارجها لكنه تنير الغرف بشكل جيد، وهي إجراءات احترازية 

الجديد في هذا كله و م كردة فعل عن توقيفهم و وقائية في عدم قيام الموقوفين بأفعال تضر بسلامته
جهاز حاسوب يمكن التي تتصل بالمراقبة جهزت مؤخرا بأحدث كاميرات هو أن هذه الغرف قد 

المسؤول من رؤية ما يجري داخل غرف التوقيف من مكتبه      لضابط الشرطة القضائية أو
ت التي تصدر سواء من الّعوان كل التصرفالوقوف على وذلك ل ومتابعة الأحداث الواقعة فيها،

أو محاولة الموقوفين إلحاق  المكلفين بالحراسة أنفسهم مع الموقوفين أومن الموقوفين اتجاههم
في إطار المحافظة على كرامة الموقوفين و صيانتهم من كل تعسف أو كل هذا ، الضرر بأنفسهم 

 . في كل لحظة و حين من جهة و من جهة أخرى بقاؤهم تحت الأنظار مضايقة أو استفزاز
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  الثانيالفرع 
 للموقوف الجسديةعام والسلامة ضمان الإط

إن حق الموقوف للنظر في الشرب و الغذاء من الحقوق المبدئية التي ينبغي على ضابط 
، وتوفير الغذاء و الشراب ومنفذا للقانون الشرطة القضائية أن يوفرها باعتباره يمثل السلطة العامة

      ظر يثير جملة من الإشكالّت تتعلق بالمصاريف التي يجب دفعها لتوفير الغذاء للموقوفين للن
  و من يتحملها و ما هي الإجراءات التي تتبع لتوفير تغذية الموقوف للنظر؟

و الملاحظ على صعيد الواقع أن ضباط الشرطة القضائية تعترضهم صعوبات في هذا 
فين كبيرا ، مما يستوجب تدخل السلطات المختصة سواء المجال ولّ سيما عندما يكون عدد الموقو 

  .1على مستوى جهاز العدالة أو على مستوى أجهزة الأمن لوضع حد لهذه الصعوبات
نراها من الضوابط من الضروريات والأمور التي توفير الإطعام والشراب للموقوف للنظر ف 

 للموقوف للنظر الحقوق الأخرى، كشأنشأنها  والواجب توفيرها الموضوعية بالنسبة لهذا الإجراء
التي تتكفل بإطعام الأشخاص الذين يتخذ ضدهم إجراء التوقيف فيطرح التساؤل هنا عن الجهة 

؟ تتولى التوقيف هل يكون على عاتق الخزينة العمومية مثلا ؟ أم المصلحة الأمنية التي  ،للنظر
 .؟ية فترة التوقيف للنظرسيحال إليه المشتبه فيه بعد نهاأم جهاز العدالة الذي 

النصوص التشريعية      استعراضنا نجد له إجابة أو تفصيلا من خلال إن هذا التساؤل لم 
و لّ نجد نصا ينظم صراحة و بصورة دقيقة مسألة المصاريف ، و التنظيمية الجاري العمل بها

حسب دراستنا شيء  التي تنفق على الموقوفين للنظر لضمان توفير الغذاء لهم، وهذا إن دل على
إن صح و  الفقهاء أو رجال القانونمن  لم يثرفإنما يدل على أن هذا الإشكال و مسارنا المهني 

، بيد أنه في الحقيقة وجعله موضوع اهتمام  التعبير لم يوضع بالحسبان كأمر يستحق الوقوف عليه
تخصص له الدولة ، كما يجب أن  من إيجاد حلول له ووضع نصوص قانونية بشأنهأمر لّ بد 

الذين توفر لهم  ميزانية المحبوسين مؤقتا أو نهائيا بالمؤسسات العقابية مثله مثلميزانية خاصة 
         . التغذية و الشراب 
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ذا  المصلحة الأمنية هي التي تتكفل بالموقوفين أرض الواقع دائما سنجد أن  إلى عدناوا 
 الخاص أومن ثكنات الشرطةمطعمهم ب همولها أفرادفتجلب لهم وجبة متوازنة من الوجبات التي يتنا

  .أو الدرك حسب الحالة والجهة التي تتولى التوقيف لهؤلّء الأشخاص
 

علــــى ضــــابط الشــــرطة القضــــائية  و ناهيــــك عــــن الإطعــــام و تــــوفير وجباتــــه للموقــــوفين فإنــــه 
       علـــى الصـــحة أن يســـهروالزامـــا وعناصـــره الـــذين تحـــت إمرتـــه المكلفـــين بحراســـة الموقـــوفين للنظـــر، 

 تجعلهــــم، وأن يــــوفروا لهــــم كــــل مســــاعدة  لموقــــوفين للنظــــر بمقــــراتهم الأمنيــــةلو الســــلامة الجســــدية 
مـــن  يعـــدأن هـــذا الأمـــر  متـــى طلبـــوا ذلـــك ،إذأو عـــامون يعرضـــون أنفســـهم علـــى أطبـــاء مختصـــين 

وف موقــتعـرض أي حيـث فـي حالــة جعلهـا مــن حقـوق الموقــوف ، الضـوابط التـي شــرعها  المشـرع  و 
إلـــى ينقلـــه  وعلـــى الفـــور ضـــابط الشـــرطة القضـــائية أن يتـــدخل  لوعكـــة صـــحية أو مـــا شـــابه ذلـــك 

و إن  ، لـذلك  بموجـب تسـخيرة الـذين يطلـبهم بنفسـه  عن طريـق مصـالح الحمايـة المدنيـةالمستشفى 
يكلــف عنصــرين أن لتــدهور حالتــه الصــحية تحــت المراقبــة الطبيــة لــزم الأمــر الإبقــاء علــى الموقــوف 

لحــال ، إعادتــه لغرفــة التوقيــف للنظــر مــن ثمــة غايــة تعافيــه و  إلــىمــن عناصــره لحراســته الأقــل علــى 
 المكلف تقديمه للنيابة و يذكر ذلك بمحضر أقوال المعني الذي يوقع على هذا الإجراء مع الضابط 

 الفرع الثالث 
 ضرورة التقيد بالمدة الزمنية 

 
منية التي يجب مراعاتها من طرف ضابط تحديد الفترة الز على الجزائري ص القانون حر 

ونظرا   42في نص المادة الشرطة القضائية بالنسبة للموقوفين للنظر، وقد شرعها المشرع بالدستور
أكد عليها قانون الإجراءات الجزائية فقد لخطورة هذا الإجراء الماس بالحريات الفردية للأشخاص، 

( 14)المدة القانونية بثمان وأربعين حددتث حيمنه،  515-41-15 بالموادكما أسلفنا الذكر 
 .فقط ساعة و يجوز تمديدها استثناء 
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الشخص الموقوف للنظر أمام الجهة القضائية ملزم بأن يقدم القضائية فضابط الشرطة 
ساعة، إلّ في حالة أن تكون  14المختصة بمجرد نهاية الفترة القانونية للتوقيف المقدرة بـ

في الجرائم الموصوفة بأفعال تخريبية أو إرهابية : مثلاعي تمديد هذه الفترة مقتضيات التحقيق تستد
إلخ من الجرائم التي نص ....أو جرائم المخدرات مثلا أو الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية 

عليها قانون الإجراءات الجزائية حصرا ، فيكون التمديد فيها مفصلا و محددا مثلما جاء في نص 
 .ق إ ج 15المادة 

ضابطة من الضوابط الموضوعية التي نراه فالزمن المحدد قانونا بالنسبة للتوقيف للنظر 
 تحت طائلة بطلان الإجراءات في حالة مخالفتها تناط بضابط الشرطة القضائية اتجاه هذا الإجراء 

ن جهة ومفي حالة خرقه لهذا الإجراء لمتابعة القضائية لقد يؤدي بضابط الشرطة القضائية بل 
 . أخرى ضمان على حماية الحرية الفردية للموقوف للنظر

 الثالثلمطلب ا
 حقـــــــــوق الموقوف للنظر

إن توقيف شخص للنظر أيا كانت الأسباب و المبررات التي استوجبت اتخاذ قرار احتجازه 
توقيفه لدى مركز الشرطة أو الدرك لّ يمكن أن يجعله متهما، بل إن الملابسات التي أدت الى 

للنظر تجعله مشتبها فيه أي أنه لّ يزال يعتبر بريئا و ينبغي أن يعامل معاملة لّ تسيء إلى 
، و تتلخص هذه الحقوق مثلما  1وفر له كل الحقوق التي نص عليها القانونو تكرامته الإنسانية 

قه ، الفرع الفرع الأول حق الموقوف للنظر في أن يبلغ بحقو :يلي سنراها في الفروع الآتية كما
أما الفرع زيارتها له ، الفرع الثالث الحق في الفحص الطبي  منو  تهبعائل الّتصالحق الثاني 
  .فحق زيارة محاميه له الرابع 
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 الفرع الأول
 حق الموقوف للنظر في أن يبلغ بحقوقه 

لقد نص المشرع الجزائري على حق الشخص الموقوف للنظر في أن يبلغ بالحقوق المقررة 
المشرع في قانون الإجراءات الجزائية بالقانون  أضافهامكرر، وهي المادة التي  15في المادة  له
كل شخص أوقف للنظر يخبره ضابط الشرطة :"و نصها  0225يونيو  04المؤرخ في  25-24

ذلك في محضر  إلىأدناه و يشار  0مكرر 00في المادة  القضائية بالحقوق المذكورة 
  ."الاستجواب

ى هذه المادة ألزم المشرع ضابط الشرطة القضائية أو تحت رقابته عون الشرطة فبمقتض
       القضائية بأن يبلغ الشخص الذي تقرر توقيفه للنظر بالحقوق المنصوص عليها في القانون

يلاحظ أن هذه الحقوق تتمثل في حق الموقوف للنظر في  5مكرر 15إلى المادة وبالرجوع 
رتها له و الحق في الفحص الطبي إن طلبه و يجب على ضابط الشرطة الّتصال بعائلته و زيا

 .القضائية أن يسجل هذا في محضر سماع الموقوف للنظر
محضر "بدل " محضر استجواب"مع التنبيه إلى أن المشرع الجزائري استعمل مصطلح 

ة ابط الشرطفالّستجواب اصطلاحا يكون من طرف قاضي التحقيق و ليس من طرف ض، " سماع
هذا قد تدارك المشرع  نجد أنالمتعلق بحماية الطفل ف 50-51للقانون  رجوعالقضائية ، بينما بال

 .ذلك في محضر سماعه  إلىمنه و يشار   15الخطأ  و صححه بقوله في آخر نص المادة
 

 15على ضابط  الشرطة القضائية من خلال المادةكذلك بالنسبة للأحداث فالمشرع أوجب 
بأن يخبر الطفل الموقوف للنظر بالحقوق المذكورة في المادتين  50-51ة الطفل من قانون حماي

 .مثلما سبق القول كذلك في محضر سماعه إليهامن هذا القانون و يشار  11و 12
 

أي  إليهبالتهمة الموجهة كان بالغا أم قاصرا أسواء كما يبلغ الشخص الموقوف للنظر 
 .كبها أو حاول ارتكابهاالوقائع المجرمة المشتبه في أنه ارت
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من و و بالرغم من أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على ذلك إلّ أنه في الواقع  
مسلك ينطوي على  هذاالمنطقي والمستساغ أن الشخص يبلغ بالسبب الذي تم توقيفه من أجله و 

  .الضمني للمعني و معاملته على أنه مشتبه فيه  الّحترام
للنظر أو على الأقل خلال لتبليغ فيجب أن يكون في بداية التوقيف و بالنسبة لتوقيت هذا ا

، و قد يثور تساؤل حول مدى عدم تبليغ الساعات الأولى تبعا لتقدير ضابط الشرطة القضائية
لم  ا ماالموقوف للنظر بحقوقه على صحة المحضر، هل يؤدي ذلك الى بطلانه أم لّ؟ ، هذ

 . 1العليا حسب علمنا يتعرض له الّجتهاد القضائي للمحكمة
 

كما يجب أن يبلغ الموقوف للنظر بحقوقه بلغة يفهمها و إلّ اعتبر ذلك الشخص كأنه لم 
يبلغ ، و تطرح هذه المسألة عند توقيف شخص أجنبي ففي هذه الحالة يلجأ إلى مترجم أم تكتب 

  . 2هذه الحقوق على بطاقة يقرأها الموقوف و يعتبر ذلك تبليغا
 

إعداد بطاقات تتضمن هذه الحقوق باللغات العالمية الأكثر استعمالّ في العالم  وحبذا لو تم
وعي الإنجليزية، الفرنسية ، الإسبانية ، الصينية ، اليابانية والألمانية ، و توضع في مراكز الدرك 

و ذلك بسبب الّنفتاح الذي تعرفه بلادنا و وجود أشخاص  عند الحاجة إليهاو الشرطة يلجأ 
  .3من مختلف الجنسيات في الجزائرأجانب 
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 لفرع الثاني ا
 الاتصال بعائلته و من زيارتها لهحق الموقوف للنظر في 

 
 اتصالهلما كان توقيف الشخص للنظر هو تقييد لحريته في التنقل، فذلك يعني عدم إمكانية 

دسة وحفاظا على روح بحرية بعائلته والتواصل معها ، لذلك ومراعاة من المشرع  لهذه الرابطة المق
 المفاجئ انقطاعهالتي قد يستبد بها الخوف جراء  ،بعائلته الّلتقاءالإنسانية كفل للموقوف حق 

ج  من ق إ 5مكرر 15عنها دون علمها بالمصير الحقيقي له، فجاءت الفقرة الأولى من المادة 
تحت تصرف  يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع"على أنه  ونصت 24-25من القانون 

فورا بعائلته ومن زيارتها له، وذلك مع  الاتصالالشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من 
أنها ألزمت ضابط الشرطة القضائية ( يجب) بلفظة استهلالهاويتبين من  "مراعاة سرية التحريات

، وذلك فورا بعائلته ومن زيارتها له الّتصالأن يضع تحت تصرف الموقوف كل وسيلة تمكنه من 
 .مع مراعاة سرية التحريات 

 الّتصالتوفير وسيلة للشخص الوقوف للنظر تمكنه من  -(10:هذا الإلزام يتضمن أمرين 
ولم يعط لرجال الضبطية  تمكين عائلته من زيارته -(16 .(يجب)بعائلته وهو الواضح من لفظ 
  .1أو بناء على عذر أو مبرر استثناءالقضائية إمكانية المنع ولو 

بين الأفراد الذين لهم حق زيارة الموقوف للنظر   تأعلاه لم  ةالمذكور  المادةو الملاحظ أن 
فقط، فأفراد العائلة قد تكون كبيرة و بالتالي ( بعائلته)عبارة بذكر المشرع ذكرهم حيث اكتفى و لم ت
خير من زيارة هذا الأإشكال في حالة طلب صهر الموقوف ضابط الشرطة القضائية في قد يقع 

فهو يعتبر من عائلته ما دام شقيق زوجته، إلّ أن المشرع تدارك الأمر و فصل الخطاب في هذا 
  0251يوليو  02المؤرخ في 20-51:بالأمر رقم 5مكرر 15الشأن من خلال تعديل نفس المادة 

يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر " إذ تنص 
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    حسب اختياره فورا بأحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو زوجه  الاتصالكنه من كل وسيلة تم
    ".، أو الاتصال بمحاميه و ذلك مع مراعاة سرية التحريات و حسن سيرها و من تلقي زيارته

الزيارة للموقوف من إفشاء لسرية  غير أنه ونظرا لما قد يترتب عن هذا الّتصال أو
رع بنفس المادة  ممارسته بمراعاة هذه السرية ، وهو ما يعني تمتع الضابط التحريات فقد ربـط المش

، ومن واجبه  بالسلطة التقديرية في اختيار التوقيت المناسب لتمكين الموقوف للنظر من هذا الحق
أيضا أن يراعي في هذا المجال ظروف الحال ويقدر ما إذا كان هذا الّتصال من شأنه أن يؤدي 

 .1ء الموقوف أو يسهل إخفاء أدلة الجريمة أو يؤثر على الشهودإلى إبلاغ شركا
تفيد أية وسيلة ( كل وسيلة) 5مكرر 15حسب ظاهر نص المادة :  الّتصالوسيلــــة  (25

، والشائع  المذكورة بالأشخاص المحددين في نص المادةالموقوف  اتصالتؤدي الغرض وتؤكد 
حال الموقوف بطية القضائية لمحل إقامة عن طريق فرقة الض الهاتف أو استعمالهو عمليا 

 .و يكون ذلك بالتنسيق بين مصالح الضبطية القضائية توقيفه خارج بلديــة إقامته
بعائلته  الّتصالمن )لفظ  5مكرر 15المادة  استعمل المشرع في :الّتصالوقــــت  (20 

لك أنه يجب على ضابط وهو ما يعني بمجرد توقيفه، لكن هذا يثير عدة إشكالّت عملية ذ( فورا 
، فعندما يتعلق الأمر بالجرائم الّتصالالشرطة القضائية أن يقـدر الموقف فيما يتعلق بفورية 

والتي ترتكب عادة من طرف مجموعات منظمة  فإنه  رات أو الإرهاب مثلا،دالخطيرة كجريمة المخ
هذا الحق فورا  استخدامل دون ومراعاة لسرية التحقيق فله أن يتخد كافة التدابير اللازمة التي تحو 

   لشركائهشفرة و مرمزة يمررها رسائل م الموقوف استعمالمن خلال إمكانية للمساس بهذه السرية 
 . بالتالي قد تضيع الأدلة و يفر الشركاء و

يبلغ ضابط الشرطة القضائية وكيل الجمهورية الذي  الّتصالوعند الخوف من تأثير هذا 
 .الّتصالير هذا تأخ الّقتضاءيقرر عند 
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مع  الأقوال ولإثبات تمكين الموقوف للنظر من ممارسة هذا الحق  يجب تضمينه بمحضر
ليوقع عليه المعني مع الضابط الآمر  به، ورقم هاتفه، الّتصالالشخص الذي تم  اسمذكر 

 . هذا الحق استعمالفي إلى رفض الموقوف  الّقتضاءعند أيضا ويشار  بالتوقيف،
 

من خلال قانون حماية لهم بالأحداث فقد أكد المشرع الجزائري هذا الحق فيما يتعلق 
به على التقيد وجعل إلزاميته على ضابط الشرطة القضائية في  12في المادة  50-51الطفل

بمجرد توقيف طفل للنظر يجب على ضابط الشرطة القضائية "، حيث تنص الفور و دون تواني
وأن يضع تحت تصرف الطفل كل وسيلة تمكنه من الاتصال  إخطار ممثله الشرعي بكل الوسائل،

  فورا بأسرته و محاميه و تلقي زيارتها له و زيارة محام وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية 
 ."و كذا إعلام الطفل بحقه في طلب فحص طبي أثناء التوقيف للنظر

ج بشكل  إ من ق 5مكرر 15حددت المادة  :الأشخاص الذين لهم حق الزيارة (22
أصوله أو فروعه أو :الأشخاص الذين لهم حق زيارة الموقوف للنظر و همصريح 

 .إخوته أو زوجه
 .الجدة و إن علوا و يعني الأمر الأب ، الأم ، الجد و: الأصول (أ
  .بنات البنين و إن نزلوا  ، ، أبناء البنين(ذكورا و إناثا)وهم الأبناء : الفروع (ب
نرى أن المشرع ترك الأمر هنا مفتوحا بالنسبة  ، ونوا ذكورا أم إناثاسواء أكا: لإخوةا( ج

للإخوة هل يكونوا أشقاء أم الإخوة لأب أو الإخوة لأم ، و بالتالي حسب تحليلنا أنهم جميعا شركاء 
 .ولهم حق الزيارة دون استثناء

تاج   معجمفي ، و قد جاء شرحه السواءحد و يطلق على الرجل أو المرأة على  :الزوج (د 
وْجُ " العروس وْجَةُ . البَعْلُ  أيللمرأَةِ " الزَّ بالهاءِ وفي المحكم الرَّجُلُ زَوْجُ المرأَةِ وهي " و للرَّجل الزَّ

من  21الآية إذ ورد قوله تعالى في بالتذكير هذه الكلمة  الكريمالقرآن كما ذكر . زَوْجُه وزَوْجَتُه 
 ." جُكَ الجَنَّة اسْكُنْ أَنْتَ وزَوْ : " سورة البقرة

     إذا كان حدثافي حين نجد أن المشرع لم يحدد الأفراد الذي لهم حق زيارة الموقوف 
و يتجلى  دون استثناء حيث جعل هذا الحق لجميع أسرته 50-51من القانون  12بالنظر للمادة 
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لقاصر ه لمنحصية وامتياز اكخ جعل هذا الأمرأنه ، و حسب رأينا (بأسرته)كلمة  في ذكرهذلك 
، طبعا إذا ما قارنا السنة التي المشرع مقارنة مع البالغبها والنظرة التي ينظر إليه بالنظر لسنه 

و صدور  ، بمعنى أن تعديل قانون الإجراءات الجزائية0251صدر فيها القانونين وهي سنة واحدة 
اغة التي أوردها ، أي بإمكان المشرع أن يصوغ نفس الصيقانون حماية الطفل كان في عام واحد

 .  50-51من القانون  12و نص المادة   20-51 الأمرمن  5مكرر 15في نص المادة 
 

 

 الفرع الثالث 
 حق الموقوف للنظر في الفحص الطبي

يتم  ،من ضمن الحقوق التي خولها القانون للموقوف للنظر حقه في إجراء فحص طبي
الإجراء حقا له فقط بل إلزاما على ضابط الشرطة فترة التوقيف للنظر، ولم يعد هذا  انقضاءحـــال 

عبارة  5مكرر 15، حيث استعمل المشرع في الفقرة ما قبل الأخيرة من نص المادةالقضائية إجراؤه 
    ، سواء بنفسهذلك متى طلبواجب إجراء فحص طبي للشخص الموقوف للنظر أي "  وجوبا "

 . عائلته أو بواسطة محاميه أو
ن كان المشرع   لموقوف للنظر عند انقضاء مواعيد التوقيف للنظرلحق هذا القد خول وا 

   وهو بالنسبة للأحداث واجبا عند بداية و نهاية مدة التوقيف للنظر جعله  فنجده، باعتباره بالغا
 .من قانون حماية الطفل المذكور آنفا 15المادة بما تمليه الفقرة الثانية 

     واء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الطفلكما جعل إمكانية وكيل الجمهورية س
    في أية لحظة أثناء التوقيف للنظرأو ممثله الشرعي أو محاميه أن يندب طبيبا لفحص الطفل 

       و هي الإمكانية التي جعلت كذلك للبالغين يقوم بها وكيل الجمهورية سواء من تلقاء نفسه 
 .محاميه أو بطلب أحد أفراد عائلة الموقوف أو

 
ن خول الموقوف حق طلب الفحـص الطبي سواء   أو بواسطة  بنفسهغيـر أن القانون وا 
الطبيب وتعيينه بالذات على الشخص الموقوف دون  اختيارأو عائلته ، إلّ أنه قصر حق  محاميـه

المحكمة التابع  اختصاصبدائرة لمهامهم هؤلّء ، شريطة أن يكون من ضمن الأطباء الممارسين 
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ذا تعذر تجسيد له الموقوف لطبيب بعينه فإنه يتعين على ضابط الشرطة  اختيارا مكان التوقيف، وا 
 .القضائية تعيين طبيب تلقائيا 

هذا بالنسبة للبالغين أم الأحداث فإن تعيين الطبيب يتم من طرف الممثل الشرعي للطفل  
 . 50-51من القانون  15دة و إذا تعذر ذلك يعينه ضابط الشرطة القضائية مثلما جاء في الما

شترط المشرع أن تضم وجوبا شهادة اوتأكيدا لضمان السلامة الجسدية للموقوف للنظر   
، في حين نلاحظ أن هذا الّشتراط في ضم شهادة الفحص لملف الفحص لملف الإجراءات

يرة من الإجراءات بالنسبة للأحداث جعلها تدخل تحت طائلة البطلان مثلما جاء في الفقرة الأخ
و هذا إن دل على شيء إنما يدل على المكانة التي أولّها من قانون حماية الطفل،  15المادة 

 .المشرع لهاته الشريحة من المجتمع ومحاولة منه في المحافظة عليها مهما بلغ الأمر من جنوحها
 : في جانبين  للموقوف وتبـــدو أهميه إجراء الفحص الطبي

سية أو مساس بالسلامة الجسدية للموقوف، وهو ما يجعل ضباط معاملة قا ةمنع أي -(10
وسيلة للحصول منه  استعمال الشرطة القضائية يلتزمون بالقانون، ويمتنعون عن أي تصرف أو

 .للحرية الفردية اوذلك ضمان الّعترافعلى 
، إذ يثبت عدم تعرض أنفسهم الشرطة القضائية لعناصريعد هذا الإجراء ضمانة  -(16

ثبات تصريحه  ةقوف لأيالمو  معاملة ماسة بجسده ، وهو ما يضفي المصداقية على أقوال المعني وا 
 فترة  انتهاء بعديلجأ ضباط الشرطة إلى إجراء فحص طبي للموقوف قبل و  الّحتياطوزيادة في 

 .و هو الإجراء المعمول به في الواقع التوقيف للنظر 
 15ن عدمه ، فإنه ولكون المادة وبخصوص مدى حضور الضابط حال الفحص الطبي م

لم تنص على ذلك فإن القاعدة أن يتم  دون حضوره غير أنه لمقتضيات أمنية يمكن أن  5مكرر
 . يتم ذلك بحضوره 
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 الفرع الرابع
 حق الموقوف للنظر في زيارة محاميه له

جــراءات لــم يمــنح المشــرع الجزائــري للموقــوف للنظــر حــق زيــارة محاميــه لــه بــالنظر لقــانون الإ
إلّ أنـــه و بـــالنظر للتطـــورات التـــي تســـود الـــبلاد لّ ســـيما فـــي مجـــال التكفـــل بحقـــوق  ،الجزائيـــة القـــديم

 احتـرامما فتئ المشرع يطور و يوسع  هـذه الحقـوق بمـا يتماشـى و الـدعوات المسـتمرة إلـى الإنسان ف
 تــه بحكــم قضــائيحقــوق الإنســان عمومــا و حقــوق المشــتبه فيــه الــذي يعتبــر بريئــا إلــى أن تثبــت إدان

الموقــوف للنظــر هــذا الحــق مــن خــلال تعــديل قــانون الإجــراءات  حتــى توصــل إلــى ضــرورة إعطــاء
 . 20-51الجزائية وفق الأمر

من قانون الإجـراءات  5مكرر 15نص المادة فنجد هذا الحق قد ذكره المشرع الجزائري  في 
أو الاتصـال بمحاميـه و ذلـك مـع ."..في فقرتها الأولى علـى  و التي تنصالجزائية في آخر تعديله 

  "مراعاة سرية التحريات وحسن سيرها

حــق الموقــوف للنظــر قــد فصــل  هنجــدو التــي تليهــا و بــالنظر لــنفس المــادة فــي فقرتهــا الثالثــة 
إذا تـم تمديـد "، حيث تنص هـذه الفقـرة علـى في حالة تمديد فترة التوقيف للنظرمن زيارة محاميه له 

، غيــر أن هــذا الحــق اشــترط  " خص الموقــوف أن يتلقــى زيــارة محاميــهالتوقيــف للنظــر يمكــن الشــ
مـن هـذا  15فـي المـادة القانون فيه بأن يكون بعد انقضاء نصـف المـدة القصـوى المنصـوص عليهـا 

ساعة كاملة ، و لّ يكون هذا الشرط إلّ في التحريات الجارية فـي  14القانون  بمعنى انقضاء مدة 
ـــة ،الجـــرائم الجـــرائم المتعلقـــة حصـــرا بال ـــر الحـــدود الوطني ـــاجرة بالمخـــدرات ، الجريمـــة المنظمـــة عب مت

جرائم تبيـــيض الأمـــوال و الإرهـــاب و الجـــرائم المتعلقـــة الماســـة بأنظمـــة المعالجـــة الآليـــة للمعطيـــات،
 يـر أنـه إذا كانـت التحريـات "، حيث تنص الفقـرة الرابعـة علـى بالتشريع الخاص بالصرف و الفساد

ــق بجــرائ ــة تتعل ــة ،الجــرائم الجاري ــر الحــدود الوطني ــاجرة بالمخــدرات ، الجريمــة المنظمــة عب م المت
الماســة بأنظمــة المعالجــة الليــة للمعطيــات،جرائم تبيــيض الأمــوال و الإرهــاب و الجــرائم المتعلقــة 
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ــد بالتشــريع الخــاص بالصــرف و الفســاد ــه بع ــارة محامي ، يمكــن الشــخص الموقــوف أن يتلقــى زي
 "من هذا القانون 00المنصوص عليها في المادة انقضاء نصف المدة القصوى 

و قد بين المشرع المكان الذي يجب أن تكون فيه هذه الزيارة بالنسبة للموقوف ومحاميه   
 تضمن سرية المحادثة وعلى مرأى ضابط الشرطة القضائية  و وذلك داخل غرفة خاصة توفر الأمن 

، و عمليا لّ نجد هاته الغرف ج  من ق إ 5مكرر 15تضمنته الفقرة الخامسة من المادة ما وهو 
في حالة تسجيل زيارة محامي لموكله  ، إلّ أنه(سواء درك أم شرطة)موفرة داخل المقرات الأمنية 

طيلة مدة بمكتب ضابط الشرطة القضائية والذي يكون حاضرا معهما  غالبا الموقوف فيكون ذلك
  .المحادثة

زيارة محاميه وهي ثلاثون  منمح بها للموقوف كما وضح المشرع المدة الزمنية التي يس
ولّ يمكن تجاوزها، الأمر الذي نقف عليه في الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة المذكورة  دقيقة( 22)

 .آنفا
بمحضر أقوال الموقوف  على ضرورة التنويه عن هذا الإجراء ونجد أيضا أن المشرع أكد 

 ".ينوه عن ذلك في المحضر"5مكرر 15الفقرة الأخيرة من المادة  حسب
 

المتعلق بحماية الطفل فنجد أن المشرع أوجب حضور  50-51و إذا ما عدنا للقانون 
من هذا  11المحامي أثناء توقيف الطفل المشتبه فيه للنظر قصد مساعدته ، حيث تنص المادة 

         كاب إن حضور المحامي أثناء التوقيف للنظر لمساعدة الطفل المشتبه في ارت"القانون 
ن لم يكن ، "أو محاولة ارتكاب جريمة وجوبي للطفل محام ضرورة إعلام وكيل الجمهورية وا 

المختص بذلك فورا من طرف ضابط الشرطة القضائية لّتخاذ الإجراءات المناسبة و تعيين محام 
 .فة الذكرله وفقا للتشريع الساري المفعول، الشيء الذي أكدته الفقرة الثانية من المادة السال

 

يترك مجالّ في وجوبية تعيين المحامي وحضوره أثناء توقيف الطفل و رغم أن المشرع لم 
في معرفة الجهة المكلفة بتسديد مصاريف المحامي الذي يتم للنظر، إلّ أنه عمليا وقع إشكال 

أم على حساب  ؟هل يكون على عاتق الخزينة العموميةالمختص،  تعيينه من وكيل الجمهورية
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قد يكون غير قادر على تسديد هاته الذي  ؟أم على حساب الولي الشرعي للطفل ؟هاز العدالةج
و يبقى يشكل تماما وهو ما لم يتطرق إليه المشرع ، بسبب حالته الإجتماعية وفقره و عوزه النفقات 

 . ثغرة قانونية يجب تداركها مستقبلا

من القانون  11الثة من المادة من جهة أخرى نرى أن المشرع وضح من خلال الفقرة الث
المذكور أعلاه أنه يمكن الشروع في سماع الطفل ولو في غياب محاميه شريطة مضي ساعتين 
من بداية توقيفه وبإذن مسبق من وكيل الجمهورية ، وفي حالة وصول محاميه متأخرا تستمر 

 .إجراءات السماع في حضوره 
مادة فنجد أنها منحت لضابط الشرطة القضائية و إذا ما تطرقنا للفقرة الأخيرة من هذه ال

دون حضور محاميه و بعد  50-51من القانون  11وفقا لأحكام المادة إمكانية سماع الطفل 
 :ذلك فياستثناء فقط و هذا الإجراء يكون الحصول على إذن وكيل الجمهورية ، لكن 

 .سنة 54و  54أن يكون سن المشتبه فيه ما بين  -(25
الأفعال المنسوبة إليه ذات صلة بجرائم الإرهاب و التخريب أو المتاجرة أن تكون -(20

 .بالمخدرات أو جرائم مرتكبة في إطار جماعة إجرامية منظمة 
أن يكون من الضروري سماع الطفل فورا لجمع الأدلة أو الحفاظ عليها أو للوقاية  -(22

 . صالأشخامن وقوع اعتداء وشيك على 
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  نيالثاالمبحث 
 إجراء التوقيف للنظرالرقابة على  

في المجتمع  للأفراد تعتبر السلطة القضائية في دولة القانون الحامي الأول للحريات العامة 
عادةعلى تطبيق القوانين و  فأجهزتها المختلفة هي التي تسهر في إطار  لأصحابهاالحقوق  ا 

ة الحريات إلى كل مراحل مكافحة الجريمة الشرعية القانونية، وتمتد سلطة القضاء في مراقبة وحماي
ثم تحريك ومباشرة الدعوى العمومية سواء بالوقاية منها أو متابعة مرتكبيها حال حدوثها وتوقيفهم 

جراء التحريات والتحقيقات وجمع الأدلة و كل ما من شأنه يوصل للحقيقة  ، لهذه بشأنهم وا 
حية إدارة ومراقبة أعمال الشرطة القضائية أثناء صلا( السلطة القضائية )الأسباب أسند المشرع لها

من قانون الإجراءات  055إلى  024،  24، 50مرحلة التحري التمهيدي وذلك بنص المواد 
 . الجزائية ، خاصــة و أنهم المكلفون أصلا بالإجراءات التي تتخذ في هذه المرحلة 

  عسف قد يهدد حرياتهمفنظرا لما قد يصحب إجراء توقيف الأشخاص للنظر من خرق و ت
أخضع المشرع أعمالهم للرقابة المباشرة للقضاء، وجسد ذلك في قانون الإجراءات الجزائية على 

، أن ضباط وجوب إخبار وكيل الجمهورية المختص محليا فورا عن كل شخص يوقف للنظر 
بهذا  و كل ما يتعلق ،ملزمون أصلا بإخباره بكل جريمة تصل إلى عملهمالشرطة القضائية 

الإجراء من بدايته إلى نهايته ، كما خول المشرع لوكيل الجمهورية حق زيارة أماكن التوقيف للنظر 
في أي وقت للوقوف على مدى تجسيد ما ينص عليه القانون و التأشير دوريا على سجل 

 . الموقوفين

إجراء لذلك سنتطرق في هذا المبحث إلى مطلبين نتعرف في أولهما على الجهة المختصة ب
طلب الثاني جزاء مخالفة أحكام إجراء مالرقابة على إجراء التوقيف للنظر ، بينما نرى في ال

 . التوقيف للنظر 
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 الأوللمطلب ا
 الجهة المختصة بإجراء الرقابة على إجراء التوقيف للنظر

أن إجراء التوقيف للنظر من الإجراءات الخطيرة التي تمس بالحريات الفردية في لّ شك 
و بما أن المشرع قد خص ضباط الشرطة  ، شخاص و تعترض تنقلاتهم وممارسة حقوقهمللأ

      القضائية في اتخاذ هذا الإجراء أثناء تحرياتهم الأولية حول الجرائم المرتكبة من المشتبه فيهم
اتخاذه من عدمه بعد إخطار وكيل الجمهورية المختص، إلّ أنه السلطة التقديرية في  منحهم و
مقابل قد حف ضابط الشرطة القضائية برقابة صارمة من جهتين لّ يمكنه تجنبهما أو الخروج بال

ما السلطة القضائية و السلطة التدرجية التي يخضع لها من مسؤوليه، و هو  اعن نطاقهما وهم
الرقابة القضائية أما الفرع يضم الفرعين التاليين على أساس الفرع الأول سنتعرف عليه من خلال 

  .لثاني فيتعلق بالرقابة الرئاسية ا

 الأولالفرع       
 الـــــــــرقابة القضائية 

رج ضمن نطاق الرقابة على أعمال الشرطة دإن الرقابة القضائية على التوقيف للنظر تن
هو إجراء أناطه المشرع بضابط الشرطة القضائية القضائية بوجه عام، باعتبار أن التوقيف للنظر 

بعون الشرطة القضائية فيما يتعلق بتنفيذه، و الهدف منها حماية حقوق المشتبه  و تحت سلطته
و تنفذ طبقا للضوابط و الشكليات الشرطة القضائية شرعية فيهم و الحرص على أن تكون أعمال 

من قانون الإجراءات الجزائية في فقرتها  50التي نص عليها القانون ، وبالرجوع إلى نص المادة 
حظ أن مضمون هذه الرقابة تتمثل في كون إدارة الشرطة القضائية منوطة بوكيل الثانية نلا

 .الجمهورية و الإشراف عليها يتولّه النائب العام بينما تعود مهمة الرقابة إلى غرفة الإتهام

و يتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي و يشرف "من ق إ ج  50و تنص المادة 
بط القضائي بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي و ذلك تحت رقابة  رفة النائب العام على الض
 "...الاتهام بذلك المجلس 
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و عندما نتناول مسألة الرقابة القضائية يتبادر الى الذهن تساؤل فيما يتعلق بتبعية أعضاء 
لعام الشرطة القضائية وطبيعة علاقاتهم بالنيابة ، و ما هو مدى سلطة وكيل الجمهورية أو النائب ا

 .أو غرفة الّتهام على ضابط الشرطة القضائية 

إن ضباط الشرطة القضائية سواء كانوا منتمين للدرك الوطني أو للأمن الوطني فهم يتبعون 
السلطة التنفيذية لكون كل من وزارة الدفاع و وزارة الداخلية تشكلان جزءا من الحكومة ، هذا من 

التي يمارسونها فهم يعتبرون مساعدين للقضاء  ونظرا لطبيعة المهامأخرى جهة ومن جهة 
 . 1فعلاقتهم بالقضاء علاقة وظيفية تقتصر على نطاق ممارسة أعمال الشرطة القضائية 

و رقابة أعمالهم لّ سيما إجراء  إدارة الشرطة القضائية من طرف وكيل الجمهوريةو تمارس 
 : من خلال الأعمال التاليةالتوقيف للنظر 

 (.10/2المادة )السجل الخاص بالتوقيف للنظر التوقيع على -
إمكانية تعيين طبيب لفحص الموقوف للنظر سواء تلقائيا أو بناء على طلب أحد أفراد –

 (من ق إ ج 10المادة )عائلة الموقوف للنظر أو محاميه في أي لحظة أثناء مدة التوقيف 
يب للشروط اللائقة بكرامة تستجزيارة الأماكن المخصصة للتوقيف للنظر للتأكد من أنها –
 (ق إ ج 24المادة )مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة  أشهر،وكلما رأى ذلك ضرورياالإنسان 
تنقيط و تقييم ضباط الشرطة القضائية العاملين في دائرة اختصاص المحكمة تحت –

 .إشراف النائب العام

يد من المشرع في قانون و إضافة الى الأعمال السابق ذكرها و نظرا لّستحداث أسلوب جد
و الذي تم بموجبه  0251جويلية  02المؤرخ في  20-51بموجب الّمر رقم الإجراءات الجزائية 

المثول الفوري وهو باستبدال إجراء التلبس كطريق من طرق إخطار المحكمة الجنحية بالدعوى، 
ة في إخطار المحكمة متها الإجرائيءبعة التي تتخذها النيابة وفق ملاإجراء من إجراءات المتا

 .بالقضية
                                       

 . 11-14، ص (المرجع السابق)أحمد غاي  - 1
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مكرر من قانون الّجراءات الجزائية   229و  222وقد ورد التنصيص عليه بالمادتين 
ويهدف المثول الفوري إلى تبسيط إجراءات المحاكمة فيما يخص الجنح المتلبس بها والتي لّ 

واضحة و تتسم في  تحتاج إلى إجراءات تحقيق خاصة ، فهي تتعلق بجرائم تكون فيها أدلة الّتهام
  .الوقت وقائعها بخطورة نسبية سواء لمساسها بالأفراد أو الممتلكات أو النظام العام

و بالتالي فإن المشتبه سيستفيد من جهة أنه بمجرد قضائه فترة التوقيف للنظر بالمقرات 
 الأمنية يحال مباشرة على المحاكمة بعد المثول أمام وكيل الجمهورية 

في الجنح المتلبس إجراء المثول الفوري خول المشرع لوكيل الجمهورية اتخاذ : النيابة :أولا
بها والتي لّ تقتضي إجراء تحقيق قضائي كما سبق الإشارة إليه ، و ذلك وفق ما جاء في نص 

 في جنحة متلبس بها  المقبوض عليه، حيث يقدم أمامه الشخص من ق إ ج 5مكرر 229المادة 
بالأفعال يبلغه  ،من هويته يتحقق ماوبعدكافية لمثوله أمام القضاء،  الذي لّ يقدم ضماناتو 

، كما يبلغ الضحية       يخبره بأنه سيمثل فورا أمام المحكمةثم المنسوبة إليه و وصفها القانوني، 
 .من ق إ ج 0مكرر 229وهو ما نستشفه في نص المادة  و الشهود بذلك، 

ه الحق في الّستعانة بمحامي أمام وكيل الجمهورية  الذي يكون لقدم المشتبه فيه فبعدما ي 
الشخص  يخرج يستجوبه هذا الأخير في حضور محاميه وينوه عن ذلك بمحضر الّستجواب وهنا 

والتي عادة ما تكون ما يراه مناسبا يلتمس له في طلباته من مرحلة الّشتباه الى مرحلة الّتهام، ل
تحت الحراسة الأمنية إلى غاية مثوله  المتهم يبقى  هاعنديداع، الإ أمرفي الجنح المتلبس بها 

 .  1مكرر 229أمام المحكمة كما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 

فالرقابة القضائية في هذا الجانب بالنسبة لإجراء التوقيف للنظر تمكن في أنه يجب مراعاة 
و تقديم المشتبه فيه في أقرب تمديد فترة التوقيف للنظر من طرف ضابط الشرطة القضائية عدم 

الآجال الممكنة بحكم أن الجنح المتلبس بها أركانها واضحة و دليلها بين ولّ تستدعي التوقيف 
  .ساعة 14أكثر من 
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أن تتم محاكمة المتهم فور مثوله أمام المحكمة لّن هذا الإجراء  القاعدة قاضي الحكم:ثانيا
إلّ انه يرد ه بوعلى وضوح القضية المحالة  الإجراءاتي يقوم على مبدأ السرعة ف (المثول الفوري)

 و هما  1مكرر  229عليهما بالمادة النص على هذه القاعدة استثناءين ورد 

تمسك المتهم بحقه في تحضير دفاعه بعد أن يقوم رئيس الجلسة بتنبيهه بذلك الحق  -5
ونلاحظ هنا أن المشرع لم يحدد  وهنا تمنحه المحكمة مهلة لّ تقل عن ثلاثة أيام لتحضير دفاعه ،

المثول الفوري، سيما في حالة ما إذا تقرر حبس المتهم  إجراءالحد الأقصى لهذا التأجيل وفق 
غير انه وطالما أن النصوص القانونية تقرأ مجتمعة وهي تكمل بعضها بعضا فان الحل . مؤقتا

تأجيل في حال لم تكن الدعوى والتي جعلت ال 1مكرر  229يبدو في الفقرة الأخيرة من المادة 
 .مهيأة للفصل فيها إلى اقرب جلسة ممكنة

كعدم حضور شاهد أو الضحية ) غير مهيأة للفصل فيها إذا رأت المحكمة بان القضية -0
أو لكون المتهم تمسك بشاهد نفي، أو لكون أوراق الملف الجزائي غير تامة سيما عدم وجود شهادة 

من  بأنهوغيرها من العناصر التي ترى المحكمة ( … قه القضائية ميلاد المتهم أو صحيفة سواب
لمحكمة القضية لأقرب جل اؤ وهنا ت .الضروري استيفائها للفصل في الدعوى على أحسن وجه

 .جلسة ممكنة 

لذلك ينبغي أن تحرص النيابة أثناء إشرافها على التحقيق التمهيدي على استجماع كل 
كين المحكمة من الفصل في القضية المعروضة عليها عند أول العناصر الضرورية اللازمة لتم

 .جلسة ، وذلك تحقيقا لمبدأ المحاكمة الفورية التي تعتبر أصل وأساس هذا الإجراء 

ضرورة البت في وضعية حرية المتهم وذلك بعد  وينشأ عن تأجيل المحكمة للقضية
 (.من ق ا ج  24مكرر  229 المادة) وجد  إنالّستماع لطلبات النيابة والمتهم ودفاعه 

 229ومن عندها يجب على المحكمة أن تقرر اتخاذ احد التدابير المنصوص عليها بالمادة 
 .الجزائية  الإجراءاتمن قانون  4مكرر 
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 .ترك المتهم حرا  *
  إخضاع المتهم لتدبير أو أكثر من تدابير الرقابة القضائية المنصوص عليها في المادة *

 .الجزائية  الإجراءاتمن قانون  5كرر م 501         
 1.وضع المتهم في الحبس المؤقت*

و بإمكان قاضي الحكم أن يؤيد طلبات النيابة التي تتعلق بإيداع المتهم الحبس وهو الشيء 
المجسد في الواقع ، بمعنى أن جل إن لم نقل كل القضايا الجنحية التي تتميز بالتلبس يتم إيداع 

 أثناء المحاكمة الفورية متهميها رهن الحبس 
 الفرع الثاني      

 الـــرقابة الرئاسية

في إن الرقابة الرئاسية ضمانة تحول دون تجاوز ضباط الشرطة القضائية لصلاحياتهم 
مجال التوقيف للنظر ، فبالرغم من خضوعهم للرقابة القضائية من طرف السلطات القضائية على 

رؤساء في مراقبة المرؤوسين يكتسي أهمية بالغة و يتسم بفعالية النحو الذي بيناه سابقا فإن دور ال
 .نظرا لجملة من الّعتبارات 

فالرئيس المباشر لضباط الشرطة القضائية قريب منه و يتابع آداءه المهني باستمرار و له 
على ممارسة الشرطة القضائية سلطة تأديبية عليه أوسع من سلطة وكيل الجمهورية التي تقتصر 

الرئيس بدوره مسؤول عن احترام مرؤوسيه للشرعية و التقيد بنصوص القانون باعتبار ا كان و لم
أن ذلك يندرج في إطار صلاحياته الرقابية ومعرفته بطرق عمل و أساليب الممارسة المعتمدة سواء 

 2.تقصير أو خلل  أيلدى مصالح الأمن أو لدى الدرك الوطني تساعده على اكتشاف 
 
 

                                       
 ‌.WWW.LAW.DZ.NET، المكتبة القانونية،الجزائية الجزائري الإجراءاتالمثول الفوري وفق تعديل قانون  -1
  . 45، ص(المرجع السابق)أحمد غاي  -2
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ة الرئاسية على التوقيف للنظر سواء بمناسبة التفتيشات الدورية المبرمجة أو وتتم الرقاب
     اء به شكلا نالتي تشمل المسك الجيد لسجل التوقيف للنظر ومراقبة الّعتالتفتيشات الفجائية 

المحاضر بغرض تصحيحها و تنبيه ضابط الشرطة القضائية للأخطاء  و مضمونا و مراقبة نوعية
 . فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالموقوفين للنظر تي يمكن أن تتضمنها و لّ سيماو النواقص ال
تتم مراقبة الأشخاص الموقوفين للنظر للتأكد من استفادتهم من حقوقهم و تطبيق كما 

   .القانون 
 الثاني لمطلب ا

 جزاء مخالفة أحكام إجراء التوقيف للنظر

      أحكام وفق للنظر فيهم المشتبه توقيف ةسلط القضائية الشرطة لضباط القانون خول 
جر  و  ءرابإج المتعلقة القانونية للقواعد منهم انتهاك أو تجاوز كل فهو يزجر لذلك معينة، ءاتاا 

 هذه المسؤولية جسدت وقد ،ضدهم المقررة ئيةاالجز  المتابعة طائلة تحت ويجعلهم التوقيف
 أنواع أشد اعتبارها على ئية،االجز  تراءاالإج وقانون العقوبات، قانون من كل في عديدة بنصوص
 ضابطل المنسوب الفعل يرقى أن بشرط ،مرتكبيها على شديدة عقوبات من تقرره لما انظر  المسؤولية
 .الجريمة درجة إلى القضائية الشرطة

ببطلان إجراء الدفع لذلك سنحاول التعرف في هذا المطب وفق الفرعين الآتيين الى 
الفرع الثاني نشاهد فيه مسؤولية ضابط الشرطة القضائية عند ، بينما فرع أول ك التوقيف للنظر

 .تهاكه أحكام هذا الإجراء نا

 الفرع الأول
 الدفع ببطلان إجراء التوقيف للنظر 

علــى خــلاف مــا تناولــه قــانون الإجــراءات الجزائيــة فــي بــاقي  الإجــراءات الســابقة علــى إحالــة 
أين رتـب فيـه بطـلان الإجـراء المعيـب  ،تيها ضابط الشرطة القضائيةالقضية أمام المحكمة  والتي يأ

أو إثارتـــه تلقائيـــا مـــن طـــرف  بطلـــب مـــن الشـــخص الـــذي يكـــون طرفـــا فـــي القضـــية  صـــراحة، ســـواء
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ومــا يليهــا مــن قــانون  الإجــراءات  11المخــالف للمــواد ف ،فــي التفتــيشمــثلا المحكمــة كمــا هــو الحــال 
ـــه ل تحــت طائلــة الــبطلان يــدخ  11إلــى غايــة المــادة  الجزائيــة لّ يوجــد بهــذا بــالنظر لهــذا كلــه ، فإنـ

 .القانون ما يرتب بطلان التوقيف للنظر  متى أمر به أو نفذ مخالفة لأحكامه المقررة قانونا 

ق إ ج وهـو قيـام المسـؤولية  15وكل ما قـرره القـانون هـو مـا ورد  بـالفقرة الأخيـرة مـن المـادة 
الإجـــراء ، إذ يعـــرض ضـــابط الشـــرطة  بآجـــالالأحكـــام المتعلقـــة  اكـــهانتهبـــه عنـــد  للٍآمـــرالشخصـــية 

 . ياالقضائية للعقوبات المقررة لمن حبس شخصا تعسف

ولّ ندري  لماذا قصر المشرع جزاء مخالفة أحكام التوقيف للنظـر علـى قيـام مسـؤولية ضـابط 
 .الشرطة القضائية ، وكان من باب أولى ترتيب بطلان الإجراء  بحد ذاته 

ك وفي ضــل ما هي عليه المواد المتعلقة بالتوقيف للنظر فـإن الـدفع بـبطلان هـذا الإجـراء لذل
 .الأساس القانوني لهذا الطلب  بانعداملّ يجدي نفعا وسيجابه من طرف القضاء 

أنـه فهذا الأمر يبقى يشـكل مثـل العديـد مـن الإشـكالّت القانونيـة ثغـرة مـن الثغـرات التـي نـرى 
بطـــلان هــذا الإجـــراء متــى جـــاء مخالفــا للأحكـــام المقـــررة كها المشـــرع ، ليرتــب مــن الواجـــب أن يتــدار 

 11و 15أو على الأقل حصـر هـذا الإجـراء فـي الجـرائم المتلـبس بهـا حسـب نـص المـادتين ،  قانونا
من ق إ ج ، ذلك أن وضوح التلبس من شأنه أن ينفـي مظنـة التعسـف أو الخطـأ مـن جانـب ضـابط 

 .  1من الإجراءات التي يقوم بها أقرب إلى الصحة والمشروعية الشرطة القضائية ، فيجعل 
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 الثانيالفرع 
 مسؤولية ضابط الشرطة القضائية عند انتهاكه أحكام التوقيف للنظر

لئن لم ينص  قانون الإجراءات الجزائية على  بطــلان التوقيف للنظر حالـة مخالفـة  أحكامـه  
ليته  و ي هـذا المجـال دون مراقبـة ، بــل رتـب  قيـام مسـؤ فإنه بالمقابل لم يترك عمـل ضـابط الشـرطة فـ

 . لهذه الأحكام همتى ثبت تعسفه أو خرق

  انتهــــاكإن " فقرتهــــا الأخيـــرة مــــن قـــانون الإجــــراءات الجزائيــــة  فــــي  15لـــذلك جــــاء بالمـــــادة 
الأحكام المتعلقة بآجال التوقيف للنظر كما هو مبين في الفقـرات السـابقة يعـرض ضـابط الشـرطة 

 ."قضائية للعقوبات التي يتعرض لها من حبس شخصا تعسفيا ال

والمتمعن لهذه الفقرة يستنتج أن المشرع لـم يرتـب مسـؤولية الضـابط عـن كـل إخـلال قـد يمـس 
هــذا الإجــراء، بــل قصــره  علــى مخالفــة أحكــام الآجــال المتعلقــة بهــذا الإجــراء، وجعلهــا هنــا كمســؤولية 

 .أي موظف يحبس شخصا تعسفـــا 

ـــاول قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة المســـؤولية الجزائيـــة فقـــط وتـــرك  تنظـــيم  المســـؤولية ولقـــد  تن
 .التأديبية  والمدنية للأحكام الخاصة بكل نوع في الأنظمة والقوانين المتعلقة به 

يخضــع ضــابط الشــرطة القضــائية كغيــره مــن الضــباط  والأعــوان   المسؤوليــــــــة التأديبيــة: أولا 
مــن جهتــين مختلفتــين ، الأولــى  رئاســية يمارســها رؤســاؤه المباشــرين فــي الســلك   إلــى إشــراف مــزدوج

والثانيـــة وظيفيـــة  بمناســـبة ممارســـة عملـــه فـــي إطـــار الضـــبطية القضـــائية ( شـــرطة، درك) التـــابع لـــه
ويمارســـها جهــــاز   ،ومـــا يليهــــا  مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة 50حســـب مـــا نصـــت عليـــه المـــادة 

فــــي الإشــــراف مجــــالّ لإمكــــان مســــاءلته  مــــن طــــرف جهتــــي   الّزدواجيــــةهــــذه القضــــاء ممــــا يجعــــــــل 
  1.الإشراف  في آن واحد

                                       
الطبعة الأولى    -الإستدلّل –ضمانات الحرية الشخصية اثناء مرحلة البحث التمهيدي  –أنظر في ذلك عبد الله أوهايبية  - 1

 591الديوان الوطني للأشغال التربوية،ص 
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فيســأل تأديبيــا مــن طــرف رؤســائه حــال الإخــلال بقواعــد عملــه عمومــا وفقــا للنظــام الــداخلي 
بمــــا خولهـــا ذلـــك قـــانون الإجـــراءات  الّتهـــامللهيئـــة التـــابع لهــــا ، ومســـاءلة أخـــرى مـــن طـــرف غرفـــة 

ومــا يليهـــــا منـــــه ، دون المســاس بحقهـــا فـــي إخطــار النيابـــة العامـــة حالمـــا  024فـــي المــــواد الجزائيــة 
 .يتعلق الأمر بجريمة 

حســب جســامة الخطــأ المرتكــب مــن طــرف  الّتهــاموالجــزاءات التأديبيــة التــي تقررهــا غرفــة  
 :من قانون الإجراءات الجزائية  هـــــي  029الضابط  حسب المادة 

 .لشفوي أو الكتابي الإنـــذار ا -
 .التوبيـــــــــــخ -
 .الإيقاف مؤقتا عن ممارسة مهام الشرطة القضائية  -
 .          إسقــاط صفة ضابط الشرطة القضائية نهائيا  -
بالإضــافة إلــى مــا يوجهــه النائــب العــام  و وكيــل الجمهوريــة بحكــم مــا خولهمــا  إيــاه  قــانون  

دارة للضــبط  باعتبارهمــامــن ملاحظــات   24و 51الإجــراءات الجزائيــة بــنص المــواد  هيئتــا إشــراف وا 
 .القضائي 

إن صـفة ضـابط الشـرطة القضـائية ليسـت حصـانة  تحـول دون   المسؤوليــــــة الجنائيـة: ثانيا 
، و لمــا كــان متابعتــه قضــائيا ، فــإذا ارتكــب وقــائع يكيفهــا القــانون جريمــة تعرضــه للمســاءلة الجنائيــة 

ية يقــــوم بمهــــام لهــــا علاقــــة بحمايــــة حقــــوق الأشــــخاص و حريــــاتهم ، حيــــث ضــــابط الشــــرطة القضــــائ
تســــتهدف مهــــام الشــــرطة القضــــائية التصــــدي لظــــاهرة الإجــــرام وحمايــــة النظــــام العــــام فــــي المجتمــــع        

و التحري عـن ملابسـات ارتكـاب الجريمـة و البحـث عـن المسـؤولين عـن ارتكابهـا و فـي ذات الوقـت 
و معاملــة المشــتبه فــيهم علــى اســاس قرينــة البــراءة ، فــإن تجــاوزه  المحافظــة علــى حقــوق الأشــخاص

ـــه كـــأن يعـــذب شخصـــا موقوفـــا للنظـــر أو يحبســـه حبســـا تعســـفيا يعرضـــه  لحـــدود الشـــرعية فـــي أعمال
 .للمتابعة الجزائية و تكون عقوبته مشددة 
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الجنائيـــة ،حجـــزه تحكميـــا الشـــرطة القضـــائية ومـــن الصـــور التـــي تقـــوم معهـــا مســـؤولية ضـــابط 
مــــن قــــانون العقوبــــات، والمعاقــــب عليــــه   521شــــخاص وهــــو الفعــــل  المنصــــوص عليــــه بالمــــادة للأ

 .موظفا  باعتبارهبالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات  

الخـاص  السـجلكما يقع تحت طائلة العقاب ضابط الشرطة القضائية الذي يمتنع عـن تقـديم 
ائيـة إلــى الأشـخاص المختصـين بــإجراء مــن قـانون الإجـراءات الجز   10/2المنصـوص عليـه بالمـادة 

قـانون العقوبـات من  552وتطبق عليه العقوبات المقررة بالمادة   ،الرقابة وهو سجل التوقيف للنظر
 .دج  5222إلى  122وهي الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة مالية من 

وقـوف للنظـر رفضه إجـراء الفحـص الطبـي  علـى المفي  مسؤولية الضابط جنائيا  تقوم كما 
 20ويعاقـب طبقـا للفقـرة   ق إ ج 15طبقـا للمـادة رفضا للأوامر الصـادرة إليـه مـن وكيـل الجمهوريـة 

دج  5222إلـى   122أشـهر وغرامـة ماليـة مـن  22مكـرر بـالحبس مـن شـهر إلـى  552من المادة 
 .أو إحداهما 

  042لمــادة وفقــا لــنص ا، ويتــابع ضــابط الشــرطة القضــائية بجنايــة التعــذيب مــن موظــف    
      إذا مـــارس 52/55/0221المـــؤرخ فـــي  51-21جـــاء بـــه القـــانون رقـــم  كمـــامـــن قـــانون العقوبـــات  

 .أو معلومات أو أي سبب آخر   اعترافاتأو فرض أو أمر بممارسته للحصول على 

ومــا يليهــا مــن قــانون  114تخضــع متابعــة ضــابط الشــرطة القضــائية جزائيــا لأحكــام المــواد  
زائيـــة المتعلقـــة بمتابعـــة القضـــاة وأعضـــاء الحكومـــة  وبعـــض المـــوظفين ، حســـب مـــا الإجـــراءات الج

 .من نفس القانون   111أشارت لذلك المادة 

تباشــر الــدعوى  العموميــة مــن طــرف النيابــة تلقائيــا ،أو مــن طــرف المضــرور ســواء  بشــكوى 
ـــا للمـــادة  انون الإجـــراءات ومـــا يليهـــا مـــن قـــ  10أمـــام النيابـــة أو عـــن طريـــق الإدعـــاء المـــدني  طبق

 .  الجزائية 
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المدنيــة المقــررة طبقــا للمــادة  ةالمســؤوليتطبيقــا للقواعــد العامــة فــي   المسؤوليــــــــة المدنيــة:ثالثــا 
مــن القــانون المــدني ، فإنــه يمكــن أن يكــون ضــابط الشــرطة القضــائية محــلا للمطالبــة  المدنيــة  501

 .الموقوف للنظر بالتعويض عن الأضرار التي يكون قد ألحقها بالشخص 

ولّ يوجـــد بقـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة  نـــص يقضـــي صـــراحة بمســـؤولية الدولـــة عـــن الأفعـــال 
المرتكبـــة مـــن طـــرف أعضـــاء الشـــرطة القضـــائية عمومـــا أو ضـــباطها خصوصـــا ، والتــــــي تكـــون قـــد 

عـن ألحقت أضرارا بالغير ، ومع ذلك لّ يوجد ما يمنع من الحكم عليها من قبل القضاء بـالتعويض 
تلـــك الأفعـــال ، إعمـــالّ لنظريـــة مســـؤولية الإدارة عـــن أعمـــال موظفيهـــا  ويؤيـــد ذلـــك  مـــا جـــاء بـــنص 

 ولؤ مســـ 012مرتكـــب الجنايـــات المنصـــوص عليهـــا بالمـــادة "مـــن قـــانون العقوبـــات  524المـــادة 
لـذلك يمكـن توسـيع . " مسؤولية مدنية وكذلك الدولة على أن يكـون لهـا حـق الرجـوع علـى الفاعـل

 .من موظفي الدولة باعتبارهمأعضاء الشرطة القضائية   حكمها إلى

مــن طــرف كــل متضــرر مــن عمــل ضــابط ( التعــويض ) نشــير أن المطالبــة بــالحق المــدني 
الشرطة القضائية يتم وفقا للقواعد العامة في التقاضي ، سواء بـدعوى مدنيـة مرتبطـة بـدعوى جزائيـة 

أمام القضاء  المـدني ضـد  استقلالّجزائية ، أو من قانون الإجراءات ال 22،  20طبقا لنص المواد 
عــن أعمـــال  المســـئولة باعتبارهــاالضــابط مباشــرة  ، أو أمـــام القاضــي الإداري حالـــــة مطالبــة الدولـــة 

 1.موظفيها 
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 خاتمــــة

 إلى بالتطرق الدراسة هذه من مقصدنا استوفينا قد نكون البسيط العرض هذا خلال فمن
 ضمانات لتوفير الجزائري شرعلما مساعي وتفحصنا ، جزئياته بكل لمامالإ و نظرلل التوقيف إجراء
و صدور القانون الجديد  ائيةز الج الإجراءات لقانون الأخيرة التعديلات خلال من للموقوف أكثر

 إلى اللجوء ماداميجيز صراحة الإجراءات المتبعة لتوقيف الأحداث للنظر لحماية الطفل الذي 
 .لجميع الفئات و الشرائح من المجتمع  منها لّبد عملية ضرورة الإجراء هذا استخدام
 

جتهــــد المشــــرع الجزائــــري عبــــر التعــــديلات المتكــــررة الــــواردة علــــى قــــانون الإجــــراءات اولئـــــــــن 
الجزائية بالمواد المتعلقـــــة بهذا الإجراء في تنظيم مفصل لأحكامه والإلمام بكل جوانـب تطبيقـه ، فـإن 

مـن طـرف شـارحي هـذا القـانون ومطبقيـه علـى السـواء ، خاصـة أولئـك   انتقـادهقلل من حدة ذلك لم ي
 . الذين لهم علاقة مباشرة بمرحلة التحريات الأولية

سببــــه خاصة الإشكالّت التطبيقية التي تواجـــه الآمرين بهذا الإجـراء والمشـرفين  الّنتقادهـــذا 
 .لمناسبة لها في حينها رغم التعديلات التي سبق ذكرها عليه،  مع عدم وضع  المشرع الحلول  ا

على ولأن العبـــرة ليست بتعـــدد الضمانات  لصالح الموقوف للنظر، بــــل في مدى تطبيقها 
فقد عرفت ممارسة بعض هذه الحقوق من قبل الموقوفين للنظر تذبذبـــا إن لم نقل ، أرض الواقع

خاصة عندما يتعلق الأمر  ،بعائلاتهم مثلا الّتصالة لحقهم في تعطــــلا كما هو الشأن بالنسبـــ
بالأجانب الموقوفين للنظر والذين خول لهم المشرع تسخير كل وسيلة من ضابط الشرطة القضائية 

 القنصلية أو الدبلوماسية  ثليةلممبا أو/و مهيدمبمستخ فورا الّتصالالآمر بالتوقيف تسمح لهم من 
في حيرة من أمره لّ سيما إذا أراد الأجنبي نفسه جد ضابط الشرطة القضائية ، فيبالجزائر  ملدولته

مكاتب الضبطية القضائية إلى ذلك أن الّتصال بقنصل دولته بالجزائر وهو لّ يملك هاتفا، ضف 
بأي جهة يريدها حتى و لو كانت  الّتصالخطه حر أي يستطيع مستعمله لّ تتوفر على هاتف 

 .خارج الوطن 
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رغم أنه من حقوق الموقوف للنظر، و لم يبين صراحة ما لأمر لم يتطرق له المشرع فهذا ا 
 نه من الّتصال بأفراد عائلته المحددين وفقا للقانون يهي الوسيلة التي لّ بد من توفيرها له لتمك

ذا كان الهاتف هو الوسيلة المتوفرة بالمصالح الأمنية التي يحتجز عندها الموقوف ، فعلى من  وا 
  .ون تكلفة المحادثات التي يجريها هذا الأخير؟تك

 

عــن الــدفع ببطلانــــــه رغــم التعــديلات المتكــررة لأحكامــه  منــأىكمــــــا أن بقـــــاء هــذا الإجــراء فــي 
والشـــروط القانونيـــة ، أو إثـــارة ذلـــك الـــبطلان تلقائيـــا مـــن طـــرف جهـــة  للآجـــالبالمخالفـــة  اتخـــاذهحـــال 
ـــــزز ، الحكــــم  ـــــه بشــــأن  بعــــض  لــــهالموجــــه  الّنتقــــادعــ لعــــدم ترتيــــب المشــــرع ذلــــك ، عكــــس مــــا فعلــ

ومـا يليهـا  11الإجراءات التـي تتخـذ خـلال فتـرة التحريـات الأوليـة ، كـالتفتيش المخـالف لـنص المـواد 
ـــا  ـــام  مســؤولية الآمــر بــه بكــل أنواعهــ  التأديبيــة) مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة رغــم نصــه علــى قيـــ

 .من صعوبة في إثبات هذه المسؤوليــــة   للنظر ، مــــع ما يواجه الموقوف(المدنية ، الجنائية 

لأحكــام التوقيــف للنظــر  تفصــيل أدق لكــــــل مــا ســبق ذكــره فــإن تدخــــــل المشـرع لتنظــيم أكثــر و
و هـم  ينادي بها شراح القانون والممارسين فعلا لهذا الإجراء علـى أرض الواقـعسيبقى ضرورة ملحة 

ـــق منهــا بتفصــيل ممارســة الحقــوقة القضــائية ، ضــباط الشــرط عطــاء تــدقيق  خاصــة مــا تعلـــ  جلــيوا 
ولـــو بالإحالة على المراسـيم التنفيذيـة  المتعلقـة بالموضـوع للاسـتناد عليهـا فـي النقـاط التنظيميـة التـي  

ـــة الموقــوفين للنظــر ،   و الفحــص الطبــي فــي حالــة ضــرورةتتعلــق بــبعض الإشــكالّت الماديــة كتغذيــ
حتـــى لّ يبقـــى ضـــابط الشـــرطة إجرائـــه لـــدى مخـــتص يتطلـــب تســـديد مســـتحقاته فـــي الحـــين ، و ذلـــك 

  .القضائية تائهـــا وراء التفسيرات  التي قد تؤدي إلى نتائج غير تلك  المرجوة 

 لّ سـيماآجــــال التوقيـف للنظـر،  يخصلتدارك الأمر  فيما  كما يتطلب الأمر تدخل المشرع 
ـــه، لتفــادي كــل تجــاوز أو لّمــا تعلــق ببدايــة حســ مبــالّة مــن ضــابط  الشــرطة  اب المــدة الأصــلية  فيــ

 .  القضائية الآمر بهذا الإجراء
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ــــن أن يكـــون ذلـــك بإعـــداد مدونـــة تنظيميـــة تتضـــمن تعليمـــات النيابـــة وأســـاليب تطبيـــق  و يمكـ
رة والمعتمـدة مـن إلـى الممارسـات اليوميـة المتـوات استناداالشرطة القضائية  عناصرالقانون من طرف 

القضــائي وتجــارب  والّجتهــادطــرف  نيابــات الجمهوريــة وضــباط الشــرطة القضــائية ، الفقــه القــانوني 
 .الدول الأخرى في هذا المجال 

 :بعض الملاحظات و الّقتراحات التاليةو على ذلك فسنورد 

حيــــث أنــــه بعــــد أن أزال : فــــي مجــــال تبعيــــة الشــــرطة القضــــائية للســــلطات القضــــائية  -5
فــي الأوامــر التــي يمكــن أن يتلقاهــا ضــابط الشــرطة القضــائية بعــد إضــافة شــرع مشــكلة الإزدواج الم

أعاد طرح نفس الإشكال بالنسـبة لأعـوانهم عنـد إضـافة  ق إ ج ، إلّ أنه 51الفقرة الثانية من المادة 
ذا وكيـل الجمهوريـة التـي تـنص علـى أن هـق إ ج الخاصـة بصـلاحيات  24الفقرة الثانية مـن المـادة 

  02 مــع المــادة فهــذه الفقــرة تتعــارض  (....يــدير نشــاط ضــباط و أعــوان الشــرطة القضــائية)الأخيــر 
يخضع الأعوان عند ممارسة مهـامهم المتعلقـة بمعاونـة ضـباط الشـرطة  )التي تنص على أنق إ ج 

نـزاع فـي  ، و بالتالي قد يثـور(مع الخضوع لنظام الهيئة التي ينتمون إليهاالقضائية لأوامر رؤسائهم 
 .أي من الأوامر سوف يخضع لها العون خاصة إذا كانت متعارضة

كمــا نعيــد النــداء أيضــا بضــرورة إعــادة النظــر فــي المصــطلحات و ضــبطها، و هــي   -0
التـــي اثارهـــا كـــل شـــراح قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة، و مـــع ذلـــك مـــا زال المشـــرع يقـــع فـــي الملاحظـــة 

لقـانون الإجـراءات الجزائيـة فيمـا يخـص أحكـام التوقيـف الخلط و الغموض حتى بعد التعديل الأخيـر 
 .محضر السماعمن  كمثلا ذكره محضر الّستجواب بدلّللنظر 

تشـــريع نصـــوص قانونيـــة أو إضـــافات تلحـــق بفقـــرات التوقيـــف للنظـــر توضـــح ضـــرورة  -2
و التـــي تعـــد مـــن و الفحـــص الطبـــي الجهـــة المكلفـــة بتـــوفير وجبـــات الإطعـــام و الشـــراب و الّتصـــال 

بتخصـيص ميزانيـة توفرهـا الدولـة ، و ذلـك لّ سيما إذا تعلق الأمر بالأجانب  لموقوف للنظرحقوق ا
 .لهذا الأمر
ـــة حســـاب -1 ـــرة الأصـــلية فيهـــا        ضـــرورة التطـــرق لآجـــال التوقيـــف للنظـــر خاصـــة بداي الفت

.في فعل الحبس التعسفيو توضيحها حتى لّ يقع ضباط الشرطة القضائية 



 

 
 

 
 

    
     

 قائمة
راجعالمصادر و الم



 قائمة المصادر و المراجع 

81 
 

  
راجعقائمة المصادر و الم   
 .المراجع باللغة العربية:لّأو 
I- الكتب. 
الضبطية القضائية في القانون الجزائري ، الطبعة الثانية  ،دارين يقدح، نصر الدين هنوني -5

 .م 0255الجزائر ، دار هومة للطباعة والنشر و التوزيع ، 
 4طبعة ،يقالتحري و التحق ،شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،أوهايبية عبد الله -0

 .م 0224الجزائر، دار هومة للنشر، 
دون )دراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء أهم التعديلات الجديدة :جباري عبد المجيد  -2

 (.دون سنة نشر)، الجزائر ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ،(طبعة 
،الجزائر  (دون طبعة) ل مادة بمادةقانون حماية الطفل في الجزائر تحليل وتأصي:نجيمي جمال -1

 .دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع 
،الجزائر، دار 5، طبعة 0ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، الجزء : محدة محمد -1

 .م 5995الهدى للنشر، 
 0252عبد الرحمان خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية، د ط، دار الهدى، سنة - 4

 .الجزائر–عين مليلة 
،د ط سنة المؤسسة الوطنية للكتاب  ،مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية  ،عبد العزيز سعد -1

 ،الجزائر5995

 الطبعة الأولى ،دار هومه ،التوقيف للنظر سلسلة الشرطة القضائية ،أحمد غاي -4
  0221الجزائر،

ديوان ، 0،ج ائية في التشريع الجزائريمبادئ الإجراءات الجز  ،أحمد شوقي الشلقاني -9
 ، الجزائر، المطبوعات الجامعية
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II- الرسائل الجامعية. 
طباش عز الدين، مذكرة تخرج مقدمة لنيل شهادة الماجستير، التوقيف للنظر في التشريع  -1

معة الإحتجاز في المرحلة التمهيدية للدعوى الجنائية ،جا‌الجزائري دراسة مقارنة لمختلف أشكال
 . 0221-0222سنة  -عنابة -باجي مختار

بلفروم محمد لمين ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير تخصص قانون جنائي و الموسومة -0
 "دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري و التشريع الفرنسي"ضمانات المشتبه فيه أثناء التوقيف للنظر

 . 0255-0252السنة الجامعية 
مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة )لتوقيف للنظر بين النظرية و التطبيقخمخوم عبد العزيز، ا -2

  0221-0221،الدفعة الخامسة عشرة،(العليا للقضاء
III- المجلات و الجرائد. 
مارس  24الموافق لـ  5121جمادى الأولى عام  04المؤرخ في  25-54القانون رقم  -1

  51جريدة الرسمية العدد ، المتضمن التعديل الدستوري، الصادر بال 0254سنة
، المعدل والمتمم 0251يونيو  4الموافق لي  5124شوال  1المؤرخ في  20-51الأمر رقم  -0

 12المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الصادر بالجريدة الرسمية، عدد  511-44للأمر رقم 
 :مواقع الّنترنيت

 القانونية ، المكتبةجزائريالجزائية ال الإجراءاتالمثول الفوري وفق تعديل قانون 
WWW.LAW.DZ.NET. 
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 1 للنظرتعريف إجراء التوقيف : المطلب الأول
 1 التعريف القانوني: الفرع الأول
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 1 تمييز مصطلح التوقيف للنظر عن المصطلحات المشابهة له:المطلب الثاني
 4 الفرق بين التوقيف للنظر وعدم المبارحة:الفرع الأول
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التوقيف للنظر إجراء يتخذ في الجرائم المعاقب عليها بعقوبة سالبة  :الفرع الخامس
 للحرية

51 



  تايوتحملا سرهف

 

84 
 

 54 التوقيف للنظرنطاق تطبيق إجراء : المبحث الثاني
 54 نطاق تطبيق التوقيف للنظر من حيث الأشخاص:الأولالمطلب 

 59 من حيث القائمين بإجراء التوقيف للنظر: لفرع الأولا
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 10-15 الـــرقابة الرئاسية: الفرع الثاني
 10 جزاء مخالفة أحكام إجراء التوقيف للنظر:الثانيلمطلب ا

 12 الدفع ببطلان إجراء التوقيف للنظر:الفرع الأول
 11 ه أحكام التوقيف للنظرمسؤولية ضابط الشرطة القضائية عند انتهاك:الفرع الثاني 

 11-11 المسؤوليــــــة التأديبية  : أولّ 
 14-11 المسؤولية الجنائية:ثانيا
 11 المسؤولية المدنية: ثالثا

 42-14 الخاتمة
 40-45 قائمة المصادر و المراجع

  الملاحق
 44-42 الفهرس

 
 
 
 
 
 
 


